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  المقدمة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء 
ن، نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وتابعیھم بإحسان إلى یوم والمرسلی

  .الدین 

 أ.....  
فإن ھذه الدراسة تتضمن التأصیل الشرعي، والتكییف الفقھي للحق 
ً                                                                               التبادلي أو التداولي أو التعاوني التي أصبحت في أیامنا ھذه شیئا كبیرا ومھما،  ً ً

  .وذا بال في مجال الحیاة الاجتماعیة 

وبعد أن تخلت الدولة عن دورھا في الحیاة الاجتماعیة، وأصبحت لا 
ن وتقدم العون والمساعدة في حالات المرض والشیخوخة إلا لمن ھم موظف

لدیھا، من خلال التأمین الصحي للموظفین، بل إن الموظفین أنفسھم أصبحوا لا 
   .یحصلون على العلاج اللازم، إلا من خلال الوساطة أو المحسوبیة

ومن ھنا اشتدت الحاجة إلى وجود جمعیات تعاونیة، وصنادیق تكافلیة 
ً                                                               تعطي حقا تبادلیا للمشتركین فیھا یحصلون علیھ عند توافر أسبابھ  ً:  

وھو المرض أو العجز، أو الوصول إلى سن الشیخوخة أو الإحالة 
للتقاعد، أو الذین أصیبوا بالمرض، وأصبحوا لا یستطیعون العمل، أو 

ین بالإجبار وغیرھم، ممن یعولھم المشتركین والمساھمین في ھذه العاطل
  .الجمعیات والصنادیق 

عرف من خلال الدراسة أن الحق التبادلي یتفق في غایاتھ مع توسوف ن
ما یقرره التشریع الإسلامي من التكافل الاجتماعي بین القادرین والعاجزین 

والتراحم بین الناس، والتعاون على ً                                        تحقیقا لما أراده الله تعالى من فعل الإحسان 
ً                                                                   البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، ولھذا كانت نظاما مھما في كل من  ً

  .التشریعین القانوني والإسلامي 

ً                                                              ویعجبني في ھذا المقام عمل أذكره معتزا بعزة الإسلام فیھ، وھو أن 

ا من بینھم قائدي السیارات في الخرطوم عندما فرض علیھم نظام التأمین كونو
ً                                                                     جماعة تعاونیة تكون ھي المؤمنة فیكونون جمیعا مؤمنین ومستأمنین، حفظ الله 

لھم إیمانھم وبارك لھم في أرزاقھم، فھلا دعونا العالم الإسلامي إلى إیجاد نظام 
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 ھذا النظام التجاري، الذي ابتدعھ الیھود ونشروه في  منً                  تأمیني تبادلي بدلا
  .ربوع العالم 

لتجار في كل بلد إسلامي، وكونوا من بینھم جماعات ھلا اجتمع ا
تعاونیة تؤمن على البضائع في البحار، وفي الجو، لیأمنوا مخاطر الطریق، 
ویكون المستأمنون منھم، والمؤمنون منھم، فلا یكون ثمة تعاقد إلا ما أنشأوا بھ 

  .جماعتھم، واتفقوا علیھ 

أجرة أو نقل، أم وھلا أنشأ أصحاب السیارات سواء كانت سیارات 
سیارات مملوكة لاستعمال أصحابھا في غدوھم ورواحھم وأسفارھم، إنھم إن 

ً                                                        اقتصادیا، وبناء اجتماعیا سلیما وحسب التعاون أساسا ً            یقیموا بناءذلك فعلوا  ً ً ً

ٍ                فاضلا لكل مجتمع ، إننا بھذا لا نقیم دعائم الدین فقط، بل نمنع ٍ       فاضلً
  .الاستغلال 

للمختصین في الدراسات الفقھیة والتعاونیة، علھ أن فھذا البحث أقدمھ 
  .ً                                                                 یلقى اھتماما في جانب التطبیق بین أصحاب النقابات والمھن المختلفة 

ً                                                           وإني لأرجو الله جلت حكمتھ أن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھھ الكریم 

ً                                                نافعا متقبلا إنھ سبحانھ نعم المولى ونعم النصیر  ً.  

  

ا           

     ز  

  

  

  

  إ ا ا  و:  

  .  ا اد، و، و ا : ا اول

ما ا : ا ا  دا  ا ا.  
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  ا اول

 ا و ،و ،دا ا  .  

  ا اول

ا ا ا و ،و ،د  

  : ادل 

التبادل في اللغة الأخذ والعطاء، یقال تبادل الرجلان بمعنى أعطى 
، والتعاون ..أحدھما للآخر وأخذ منھ، فالتأمین التبادلي لغة، الطمأنینة المتبادلة 

   .)١(التظاھر، والمساعدة، والتساند: في اللغة

  :وف ا اد م

اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغیر قصد الربح على جھة التبرع 
تخصص لتعویض من یصیبھم الضرر منھم، وإذا عجزت الأقساط عن 
ً                                                                 التعویض دفع الأعضاء أقساطا إضافیة لتغطیة العجز، وإن زادت فللأعضاء 

  .حق استرداد الزیادة 

 ولیس الربح وھو تأمین تعاوني، لأن غایتھ التعاون في دفع الأخطار
والكسب المادي، كما یسمى بالتأمین التبادلي، لأن الأعضاء المشتركین 
مؤمنون ومؤمن لھم في آن واحد، فلیس بینھم وسیط، أو مساھمون یتقاضون 

  .ً                   أرباحا على أسھمھم 

لأن ما یدفعھ العضو ھو اشتراك : ً                            ویسمى أیضا التأمین بالاكتتاب
ً                       متغیر ولیس قسطا ثابتا ً)٢(.   

ً                               یعتبر ضربا من ضروب التكافل في ) التعاوني(ق التبادلي أو والح

الإسلام وھو وسط بین حمایة الأسرة وتكافل القرابة، وبین تكافل المجتمع 
وحمایة الدولة، إذ یقوم على أساس من تضافر الجھود في سبیل غایة مشتركة 

                                                           
 ) . مصطلح تعاون٢٤٢ ـ مصطلح تبادل، وص ٤٠ص(المعجم الوجیز ) ١(

  ) .٣٦ص(محمد شوقي الفنجري ـ الإسلام والتأمین ـ / د) ٢(

اشتراك مجموعة من الناس في (ویمكن أن یعرف الحق التبادلي في صندوق التكافل بأنھ 
إنشاء صندوق لھم یمولونھ بقسط محدد یدفعھ كل واحد منھم، ویأخذ كل منھم من ھذا 

ً                                         الصندوق نصیبا معینا إذا أصابھ حادث معین ً. (  
م ـ ١٩٨٨ سنة ١مولى فیصل ـ نظام التأمین في الفقھ الإسلامي ـ بیروت ط : أنظر

 ) .١٣٦ص(
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ذا النوع من التأمین على ترمي إلى تحقیق الأمن والتكافل، ویقوم ھ
  :یصتینخص

التعاون بین مجموعة من الأفراد أو الھیئات، یتعھدون فیھ : الأولى
على وجھ التقابل بتعویض الأضرار التي تلحق بأي منھم عند تحقق المخاطر 
المتشابھة، وھؤلاء المساھمون في تحمل المخاطر لھم من المصالح ما للمؤمن 

  .لھ الذي أصابھ الضرر 

بادلي یقوم على التبرع، وعقود التبرع ھي فالتأمین الت: التبرع: الثانیة
الصیغة العملیة التي شرعھا الإسلام للتعاون والتضامن، وبذل التضحیات، لأن 

  .المتبرع 

ً                                                             لا یبغي من ورائھا ربحا، ولا یطلب عوضا مالیا مقابلا لما بذل،  ً ً ً

فسده وبالتالي فعقده ھذا لا تفسده الجھالة الفاحشة في تحدید مبلغ التأمین، ولا ی
الغرر في استحقاق مبلغ التأمین، ولا یعتبر زیادة مبلغ التأمین عن الأقساط 
المدفوعة فیھ ربا، لأن ھذه الزیادة لیست في مقابل الأجل، وإنما ھي تبرع 

   .)١(لتعویض الخطر المؤمن منھ

ً                                                            وبعض الفقھاء المعاصرین یختار مصطلح التأمین التكافلي بدلا من 

 أن التكافل مصطلح أفضل في الاستعمال الإسلامي من ً                     التبادلي اعتمادا على
ین، بً                                                                 التبادلي، إلا أن اخترت الأخیر اعتمادا على أنھ الأكثر شھرة عند الكات

  .ً                                               والأكثر استعمالا لما فیھ من تحدید مسؤولیة العضو 

ً                                                             ونحب أیضا أن نوضح أن التأمین التبادلي الذي نأصل لھ یختلف عن 

  -:یلي التأمین الإجتماعي فیما 

التأمین الإجتماعي نظام قانوني، أما التأمین التبادلي التعاوني فھو  -١
  .عقد مالي من العقود المالیة بین الأفراد 

الإنضمام إلى التأمین الإجتماعي إجباري في غالب أحوالھ، وھو  -٢
 .اختیاري في كل أحوالھ في الثاني 

ل قد لا یقتصر تمویل التأمین الإجتماعي على المشمولین بھ، ب -٣
یشترك معھم غیرھم فیھ، بل قد یمولھ غیرھم، بینما یمول التأمین 

 .التبادلي من أعضائھ المنضمین إلیھ فقط 

                                                           
م، ٢٠١٠سس التشریعیة للتأمینات الإجتماعیة ـ الطبعة الأولى ـ عبد الله النجار ـ الأ/ د) ١(

 ) .، وما بعدھا٢٤ص(دار النھضة العربیة 
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التأمین الإجتماعي أشمل من التأمین التبادلي، إذ یعمم أكثر حالات  -٤
 .انقطاع الدخل، أما التأمین التبادلي ففي العادة یكون لحالات خاصة 

نظمة العامة التي تفرضھا الدولة لمصلحة التأمین الإجتماعي من الأ -٥
جتماعیة عامة، أما التأمین التبادلي من الأنظمة الخاصة التي یقبل ا

 .ً                                                      علیھا الأفراد، فالأول أكثر اتساعا في التطبیق من الثاني 

ً                                                               وإن كان التأمین الإجتماعي یتفق مع الحق التبادلي في أن كلا منھما 

ً                                   من والتساند بین أعضائھ، كما أن كلاقائم على أساس من التعاون والتضا
منھما یقام من أجل دفع الخسائر الناجمة عن الأخطار، وأن المسؤولیة في كل 

  .منھما محدودة بمقدار معین لا تتعداه 

  : ا اد وه 

ینفرد الحق التعاوني أو التبادلي بخصائص تمیزه عن غیره من أنواع 
        : الحقوق الأخرى وأھمھا

 أو  :    وا ا  عا:   

وھذه من أھم الخصائص التي یتمیز بھا الحق التعاوني عن غیره، 
حیث إن أعضاء الحق التعاوني یتبادلون التأمین فیما بینھم، إذ یؤمن بعضھم 
بعضا، فھم في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لھم، واجتماع صفة المؤمن 

ي شخصیة المشتركین جمیعا، یجعل الغبن والاستغلال منتفیا، والمؤمن لھ ف
  .لأن ھذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلھا لدافعیھا 

م :ا  اام:  

ینحصر الھدف في الحق التبادلي في توفیر الخدمات التأمینیة 
لأعضائھا على أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة، وبمعنى أخر لا یسعى ھذا 

  . من الھیئات إلى تحقیق أي ربح من القیام بعملیات التأمینالنوع

وبناء علیھ یتحدد اشتراك التأمین لدى ھذه الھیئات  على أساس ذلك 
المبلغ الكافي لتغطیة النفقات الخاصة بالحمایة التأمینیة المقدمة ، وتحقیق أي 
 فائض یعد دلیلا على أن الاشتراك الذي یتم تحصیلھ كان أكثر مما یجب

  .تقاضیھ مما یستتبع رد ھذه الزیادة إلى الأعضاء 

 :رادةوا ا اطد :   

ومعنى ھذا أن باب العضویة مفتوح لكل راغب في الانضمام، دون 
تمییز بین فرد وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العقیدة ومعاملة الأعضاء 

  . بمساواة تامة بین الجمیع
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 را :إ ا  ل د رأسو  :   

حیث یتم إنشاء مشروعات التأمین التعاوني عندما یتفق عدد كبیر من 

الأعضاء المعرضین لخطر معین على توزیع الخسارة التي تحل بأي منھم 

  .علیھم جمیعا ، مما یؤدى إلى عدم الحاجة إلى رأس مال 

  :    ا  :  

 تقوم علیھا مشاریع التأمین التعاوني على توفیر تعتمد الفكرة التي

  ــ : الخدمة التأمینیة لأعضائھا بأقل تكلفة ممكنة، وذلك لعدة عوامل منھا

  .غیاب عنصر الربح) ١(

انخفاض المصروفات الإداریة وغیرھا، فلا یحتاج الأمر إلى ) ٢(

  .وسطاء أو مصروفات أخرى مثل الدعایة والإعلان

 د :و  وا ا  ر ا   :  

  ـــ : ویتضح ذلك في أكثر من مجال 

  .مجال توفیر الحمایة التأمینیة لمن ھم في أشد الحاجة إلیھا) ١(

تقوم السیاسة الاستثماریة لھذا النوع من : مجال الاستثمارات) ٢(

 المشروعات على تحقیق التوازن بین الصالح العام والصالح الخاص، وذلك

  .من خلال نظرة تكاملیة تأخذ بعین الاعتبار البعد الاجتماعي

تقدم مشروعات التأمین التعاوني :مجال التعلیم والتدریب المھني) ٣(

  .الكثیر من المنح الدراسیة لأعضائھا والعاملین بھا 

إن قیام مشاریع التأمین التعاوني وانتشارھا تقوى : وخلاصة القول 
تعاونیة، وتعمل على قیامھا وازدھارھا سواء على بصورة عامة من الحركة ال

   .)١(المستوى المحلى أو الوطني أو العالمي

  :اق  ا اد وا اري 

یمكن تلخیص أھم الفروق الأساسیة بین الحق التعاوني والحق 
  :التجاري في الأمور التالیة 

                                                           
عبده السید عبد المطلب ـ الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمین ـ دار الكتاب الجامعي / د) ١(

 ) . وما بعدھا١٢٢ص(م ـ ١٩٨٨ـ الطبعة الأولى ـ 
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م أنفسھم في الحق التعاوني المؤمنون ھ: من حیث الشكل: أولا
  .المستأمنون، فكل عضو یعتبر مؤمنا ومستأمنا في نفس الوقت 

بینما في التأمین التجاري المؤمن ھو الشركة ، وھى عنصر خارجي 
  .مستقل كلیة عن المستأمنین 

وھى تقوم باستغلال أموال المستأمنین باسمھا الخاص ولحسابھا 
صرف فیھا كیف تشاء، وحدھا، إذ تصبح الأقساط بعد أدائھا ملكا للشركة تت

وتستعملھا بالطریقة التي تراھا مجزیة لھا دون تقدیر لظروف المجتمع 
  .وحاجاتھ الأساسیة 

في التأمین التعاوني الھدف الوحید ھو تحقیق : من حیث الھدف: ثانیا
التعاون بین المستأمنین، بتوزیع الخطر أو الضرر، الذي یلحق بأحدھم، علیھم 

ظمات التأمین التعاونیة تحقق أي ربح، وإنما فقط تغطیة فلا تستھدف من. جمیعا
  . التعویضات ومصاریفھا الإداریة

كبر أبینما في التأمین التجاري، الھدف ھو التجارة بالتأمین مع تحقیق 
ثر للتعاون فإنھ یكون أقدر من الربح على حساب المستأمنین،  فإذا كان فیھ 

   .)١(بالتبعیة أو بطریق الاستلزام لا القصد

في التأمین التعاوني ـ وعلى وجھ الخصوص في الصیغة : ثالثا 
الإسلامیة  المطلوبة لھ ـ یتبرع الأعضاء  المشتركون بمساھمتھم وأقساطھم 
ُ                                                                    من اجل تحقیق الغایة التأمینیة ، وتصبح ھذه الأموال المقدمة منھم ملكا 

ن بما تقدمھ من للشخصیة الاعتباریة للجمعیة التي یمتلكونھا جمیعا ، ویتمتعو
خدمات لجمیع أعضائھا ، بینما المستأمنون في التأمین التجاري لا یدفعون 
الأقساط على سبیل التبرع بل شراء للخدمة التأمینیة التي تزینھا لھم شركات 
التامین ، وھى شركات مساھمة ملك لأصحابھا ، لم ینشؤھا إلا طلبا للربح ، 

 المحتمل إذا وقع یأخذ التعامل شكل وفى حالة التعویض المالي عن الحادث
المعاوضة المالیة بأجل مع تفاوت في قیمة النقدین ویشوش علیھ بتلك الصورة 

   . )٢(الربویة المنھي عنھا شرعا

  

                                                           
 ) . وما بعدھا٤٣ص(سلام والتأمین ـ طبعة عالم الكتب محمد شوقي الفنجري ـ الإ/ د) ١(

، وعبد السمیع المصري ـ )٣٧ص(مولوي فیصل ـ نظام التأمین في الفقھ الإسلامي ـ ) ٢(

محمد / ، ود)١٦ص(م ١٩٨٧التأمین الإسلامي بین النظریة والتطبیق ـ مكتبة وھبة 
م ١٩٩١ منشأة المعارف ـ عبد الجواد محمد ـ بحوث في الشریعة الإسلامیة والقانون ـ

 ) .١١٢ص(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٣٨ 

ا ا  ..  

أساس عقد التأمین أو الحق التبادلي ھو التبرع الشرعي وھو تبرع 
وعلى ھذا یكون العضو ملتزما بدفع ، .یلزم بالقول على رأي الإمام مالك

القسط بمجرد توقیعھ على العقد وبالتالي یكون الأعضاء متبرعین بالأقساط 
التي یدفعونھا ، وبعوائد استثمار ھذه الأقساط ،في حدود المبالغ اللازمة لدفع 
التعویضات عن الأضرار التي تصیب احدھم ، كما یتضمن التوقیع على وثیقة 

عضو للتبرع من مجموع أموال التامین أي الأقساط وعوائدھا التأمین قبول ال
الاستثماریة وفقا لأحكام وثیقة التأمین والنظام الأساسي للشركة حسب أحكام 

  .الشریعة الإسلامیة 

المشترك وشركة التأمین ، فالمشترك ھو المستأمن : وطرفا العقد ھما 

لة لھیئة المشتركین وھى أو المؤمن لھ من جھة، وشركة التأمین باعتبارھا ممث

  .مین أھیئة اعتباریة أو حكمیة لازمة لترتیب أحكام عقد الت

وھى تمثل المشتركین ، وھى ھیئة اعتباریة یدفع : وھیئة المشتركین 

مین وتستثمر أموالھم أأعضاؤھا الأموال الطائلة للشركة التي تدیر عملیات الت

  .نیابة عنھم 

 ولو لم یكن تىمن الناحیة الشرعیة حووجود ھذه الھیئة الحكمیة مھم  

  .لھا وجود في الخارج ولم تفرغ في الصیغ القانونیة 

ویمكن التمثیل لذلك بعقد المضاربة فإنھ یمثل شركة مضاربة بین رب 

المال والمضارب، فتترتب أحكام المضاربة باعتبارھا شخصیة معنویة لھا ذمة 

 جاز لھما البیع والشراء مع مالیة مستقلة عن ذمة المضارب ورب المال، حتى

المضاربة وكانت مسئولیتھما محددة برأس المال لا تتعداھا إلى أموالھما، 

وھناك مصروفات تتحملھا المضاربة وأخرى یتحملھا المضارب، وشركة 

ً                                                                المضاربة قد لا توجد قانونا في الخارج، ومع ذلك یقال بمشروعیة عقد 

رض وجود مثل ھذه الشخصیة المعنویة المضاربة والأحكام المترتبة علیھا تفت

   .)١(ومثل ذلك بیت المال والوقف

                                                           
رات في الشریعة الإسلامیة ـ حسین حامد حسان ـ التأمین على حوادث السیا/ د) ١(

 .)٧ص(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٣٩ 

ھیئة : وبمنظور آخر فإنھ یجب أن یكون في شركات التأمین ھیئتان
مین باعتبارھم متبرعین من أموال التأمین أالمشتركین، أي حملة وثائق الت

  .المملوكة لھذه الھیئة لا تشاركھا فیھا شركة التأمین

 مساھمو شركة التأمین التي تدیر م أو المضاربین وھوھیئة المدیرین
مین وتستثمر أموالھ نیابة عن ھیئة المشتركین في مقابل أجرة الوكالة أعملیة الت

 بأن تأخذ أجرآ على إدارة عملیات التأمین ً                            أو حصة المضاربة، أو ھما معا
ً        مضاربا، وحصة من عوائد استثمار  أموال التأمین باعتبارھا ً               باعتبارھا وكیلا

.  

ما ا  

وما أو ا دا ا  ءا ا  

اجتھد العلماء في البحث عن موقف الإسلام من التأمین التعاوني، 
  .الإباحة، التحریم: وكانت مذاھبھم في اتجاھین

فریق من العلماء ذھبوا إلى تحریم التأمین التعاوني، وجعلوه : أولا
یة الكاذبة التي قد ینظر إلیھا إذا أجدبت الأرض وخلت من كل كالزھرة الصناع

  .زھرة طبیعیة

، والشیخ محمد )١(ومن الذین سلكوا ھذا المسلك الدكتور عیسى عبده
   .)٢(بخیت المطیعى، والدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن 

وذكروا في أدلتھم تعلیلا مختلفا یتضمن في جملتھ أن التأمین یتضمن 
 الذي حرمتھ الشریعة، لأنھ معلق على خطر تارة یقع وتارة لا یقع معنى القمار

  فھو قمار معنى 

ونحن لا نوافق على ھذا الاستدلال ، لأن القمار كما یقول الأستاذ 
الزرقا لعب بالحظوظ ومقتلة للأخلاق العملیة والفعالیة الإنسانیة، وقد وصفھ 

لة من وسائلھ یوقع بھا بین القرآن الكریم بأنھ حبالھ من حبائل الشیطان ووسی
العداوة والبغضاء ویلھیھم عن ذكر الله ) وھم المقامرون لاعبو المیسر(الناس 

                                                           
عیسي عبده ـ العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة ـ بحث مقدم إلى / د) ١(

م ـ ١٩٧٦= ھـ ١٣٩٦مؤتمر الفقھ الإسلامي المنعقد بمدینة الریاض في ذي القعدة 
 ) . وما بعدھا١٣٩ص(

رمضان حافظ ـ موقف الشریعة الإسلامیة من المیسر والمسابقات الریاضیة ـ / د) ٢(

 ) .١٧٦ص(مطبعة دار الھدى 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٠ 

وعن الصلاة ، فأین القمار الذي ھو أعظم الآفات الخلقیة والأدواء الاجتماعیة 
  .وشلل للقدرة المنتجة في الإنسان فى كل نواحي النتاج العلمي والاقتصادي 

 یقوم على أساس ترمیم آثار الكوارث الواقعة على أین ھذا من نظام
الإنسان في نفسھ أو مالھ في مجال نشاطھ العملي ، وذلك بطریق التعاون على 
تجزئة  تلك الكوارث وتفتیتھا ثم توزیعھا وتشتیتھا ، ثم إن عقد التأمین یعطى 

من المستأمن طمأنینة وأمانا من نتائج الأخطار الجائحة التي لولا التأمین 
نتائجھا إذا وقعت فإنھا قد تذھب بكل ثروتھ أو قدرتھ فتكون حالقة ماحقة فأین 

  .ھذا الأمان والاطمئنان للمقامرین 

كما أن عقد التأمین ھو من قبیل المعاوضة ،وھذه المعاوضة مفیدة 
فائدة محققة للطرفین ،بخلاف القمار، فأین الفائدة التي عادت على الخاسر فیھ 

  ؟من ربح الفائز

وإن كان ھناك مفارقات أخرى كثیرة نطویھا بغیة عدم الإطالة 
  .ً                                   واعتمادا على أنھا واضحة بتأمل بسیط

فالقمار لیس عامل التحریم الشرعي فیھ عاملا اقتصادیا فقط حتى 
یوازن المانعون بینھ وبین التأمین من حیث العوض المالي والعنصر الاحتمالي 

ار شرعا ھو عامل خلقي اجتماعي في فقط، وإنما العامل في تحریم القم
   .)١(الدرجة الأولى كما أشار إلیھ القرآن نفسھ

الفریق الثاني ویمكن القول إنھ شبھ إجماع منھم على إجازة : ثانیا 
على اعتبار . التأمین التعاوني بوصفھ ضربا من ضروب التكافل في الإسلام 

معنى المعاوضة، لذا انتفى أنھ معاملة أساسھا التعاون والتبرع، وھى خالیة من 
  . عنھا مفسدة الجھالة والغرر والغبن وشبھة الربا

وقد أقرتھ مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامیة وعدتھ مشروعا لخلوه 
  .من المحاذیر الشرعیة

وأیضا ما قرره المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الأولى المنعقدة 
  ـ:ھ، ومن قرارات.ھـ بمكة المكرمة١٣٩٨شعبان ١٠في

                                                           
مصطفى الزرقا ـ عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ـ أسبوع الفقھ / أ) ١(

 وما ٣٩٨ص(ھـ ـ ١٣٨٠وال  ش٢١ ـ ١٦الإسلامي ومھرجان الإمام ابن تیمیة دمشق 
 ) .بعدھا



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤١ 

قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس ھیئة كبار 
 من جواز ٤/٤/١٣٩٧ بتاریخ ٥١العلماء في المملكة العربیة السعودیة رقم 

  ـ :ً                                                           التأمین التعاوني بدلا عن التأمین التجاري المحرم للأدلة الآتیة

 أن التأمین التعاوني من عقود التبرع التي یقصد بھا أصالة: الأول
التعاون على تفتیت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولیة عند نزول 
الحوادث، وذلك عن طریق إسھام أشخاص بمبالغ نقدیة تخصص لتعویض من 
یصیبھ الضرر، فجماعة التأمین التعاوني لا یستھدفون تجارة ولا ربحا من 

مل وإنما یستھدفون توزیع الأخطار بینھم والتعاون على تح أموال غیرھم،
  . الضرر 

خلو التأمین التعاوني من الربا بنوعیھ، ربا الفضل وربا : الثاني
النسیئة، فلیس عقود المساھمین ربویة ولا یستغلون ما جمع من الأقساط في 

  .معاملات ربویة 

أنھ لا یضر جھل المساھمین في التأمین التعاوني بتحدید ما  :الثالث
 مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف لأنھم متبرعون فلا یعود علیھم بالنفع،

  .التأمین التجاري فإنھ عقد معاوضات مالیة تجاریة 

قیام جماعة من المساھمین أو من یمثلھم باستثمار ما جمع من : الرابع
الأقساط لتحقیق الغرض الذي من أجلھ أنشئ ھذا التعاون ، سواء كان القیام 

   .)١(بذلك تبرعا أو مقابل أجر معین

جماع قائم بین العلماء في قراراتھم وتوصیاتھم في مجمع فشبھ الإ
البحوث الإسلامیة على جواز التأمین التعاوني والمطالبة بإحلالھ محل التأمین 

وھذا یؤكد مشروعیة التأمین التعاوني وخلوه من  التجاري في جمیع صوره،
یة كل شبھات التحریم، لاسیما أنھ یتفق تماما مع قواعد الشریعة الإسلام

   .)٢(ومقاصدھا، وأنھ ضرب من ضروب التكافل الاجتماعي في الإسلام

ذ  ء وارات ا  هو :   

 :أسبوع الفقھ الإسلامي ومھرجان الإمام ابن تیمیة دمشق: أولا
  . م ١٩٦١= ھـ ١٣٨٠

                                                           
 ) .٤٣ص(ھـ ١٤١٢مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ـ الطبعة الخامسة ـ ) ١(

نصر فرید واصل ـ الإسلام والقضایا العصریة وأثره في المشكلات / أستاذنا الدكتور) ٢(

 ) .٢٠ص(م ـ ٢٠٠٠= ھـ ١٤٢٠الإجتماعیة ـ مكتبة الصف 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٢ 

وقد عھدت لجنة القانون :قال الأستاذ المرحوم الشیخ أبو زھرة 
سیة إلى الأستاذ الفاضل الإشراف على إخراج مجموعة أعمال والعلوم السیا

  .أسبوع الفقھ الإسلامي ومھرجان الإمام ابن تیمیة 

فھلا دعونا العالم الإسلامي إلى إیجاد نظام تأمین تعاوني، بدل ..(قال
  ).ھذا النظام الغیر تعاوني الذي لا نزال مصرین على أنھ بدعة یھودیة 

م ـ من ١٩٧٢سلامي ـ البیضاء ـ لیبیا ـ ندوة التشریع الإ: ثانیا
  ـ : توصیاتھا العشر

أن یعمل على إحلال التأمین التعاوني محل التأمین :(التوصیة السادسة
  .) التجاري

یجب تعمیم الضمان الاجتماعي ،حتى تطمئن كل : (التوصیة السابعة
 أسرة إلى مورد یكفل رزقھا  عند وفاة عائلھا أو عجزه ، أو غیر ذلك من

  ) .انقطاع الرزق لسد حاجة المحتاجین 

رأي مجمع البحوث الإسلامیة ـ المنعقد بالأزھر في شھر محرم  :ثالثا
  . ھـ١٣٨٥عام 

التأمین الذي تقوم بھ جمعیات تعاونیة یشترك فیھا جمیع المستأمنین (
لتؤدى لأعضائھا ما یحتاجون إلیھ من معونات وخدمات، أمر مشروع وھو 

   .)١ ()لبرمن التعاون على ا

 )٥٢(قرار ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة رقم  :رابعا
م والتي ذكرت أنھ بعد الدراسة والمناقشة ١٩٧٧=  ھـ٤/٤/١٣٩٧بتاریخ

  :وتداول الرأي قرر المجلس جواز التأمین التعاوني للأسباب التالیة

التعاون على أ ـ إن التأمین التعاوني من عقود التبرع، یقصد بھ أصلا 
تفتیت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولیة عند نزول الكوارث، وذلك 

  .عن طریق إسھام أشخاص بمبالغ نقدیة مخصصة لتعویض ما یصیبھ الضرر

ب ـ خلو التأمین التعاوني من الربا،فلیست عقود المساھمین ربویة،ولا 
  .یستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربویة 

                                                           
 ) .٦٥ص(ن الحل والتحریم ـ دار الاعتصام ـ القاھرة ـ عیسى عبده ـ التأمین بی/ د) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٣ 

ا ا ا  دا  ا ا ما .  

 أو   :  

ا ا  اد  اآن ا، وا : ا اول
  .ا، وار 

ما ا : ا  ةاء او.  

ا ا : ا ت وااة ا وا ا .  

 اا ا : ا ا  اا م.  

ا ا :دا ا  ى امت، وأو ا ا م.  

  . اا وى ا  ا اد : ا ادس

ا ا : ا ا   دا .  

اا  : ا  ا  ن.  

 ا ه : اا .  

 ا ا : ا  ر ا .  

 ديا ا : دا   ا ا اا .  



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٤ 

ما ا  

ا ا  دا  ا ا  

ه الفصل التأصیل الشرعي لفكرة الحق التبادلي أو ونتناول في ھذ
التأمین التبادلي من القرآن الكریم والسنة النبویة والآثار والصور الفقھیة التي 

وأقوال الفقھاء المحدثین، والمجامع الفقھیة في مشروعیة . تشبھ الحق التبادلي
   .ً             حد عشر مبحثاأھذا الحق، وفیھ 

ي للحق التبادلي من القرآن الكریم التأصیل الشرع:  المبحث الأول
  .والسنة النبویة والآثار 

  :من  القرآن الكریم  ً:    أولا

": قول الله  تعالى                

         ") ١(.   

": وقولھ تعالى                   

                           ")٢( .   

أنھا أمر لجمیع الخلق (قال الإمام القرطبي في تفسیر الآیة الأولى 
ر الله بالتعاون على البر والتقوى، أي لیعین بعضكم بعضا، وتحاثوا على أم

   .)٣(تعالى واعملوا بھ

وھذه الآیات في جملتھا تحث على التعاون في شتى المجالات، وتدل 
على أن الإسلام دین التعاون والتراحم، فالخالق سبحانھ أمرنا بالتعاون على 
الخیر ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن یعین بعضھم بعضا في میادین 

   .)٤(الحق والخیر والبر

  :من السنة : ثانیا 

                                                           
 ) .٢(سورة المائدة ـ من الآیة ) ١(

 ) .٣ـ١(سورة العصر ـ الآیات ) ٢(

 ) .٦/٤٦(تفسیر القرطبي ـ ) ٣(

 ) .١٤٩ص(أحمد الشرباصي ـ الإسلام والاقتصاد ـ / أ) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٥ 

صلى الله علیھ (قال النبي :ما رواه البخاري بسنده عن أبى موسى قال 
  ) .وسلم

 في الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدینة )١(إن الأشعریین إذا أرملوا(
جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ،ثم اقتسموه بینھم في إناء واحد بالسویة 

   . )٢ ()فھم منى وأنا منھم

) فھم منى وأنا منھم) (صلى الله علیھ وسلم(أن قول النبي : وجھ الدلالة
یدل أعظم دلالة على أن التكافل الأشعري متوافق تماما مع سنة النبي صلى الله 

مؤاخاتھ بین ) صلى الله علیھ وسلم(علیھ وسلم وھدیھ، ومعلوم أن من فعلھ 
 بأیدیھم لما قدم المھاجرون من مكة إلى المدینة ولیس(المھاجرین والأنصار 

   .)٣(..)شيء، وكان الأنصار أھل الأرض والعقار فقاسموھم 

صلى الله علیھ (ولاشك أن ما فعلھ الأشعریین، وما فعلھ رسول الله 
حیث كان الأشعریون یجمعون في  قبلھم  صور مثالیة للحق التداولي،) وسلم

یئا وقت الكوارث ما عند كل منھم من قلیل أو كثیر ـ وبعضھم قد لا یملك ش
مطلقا ــ ثم یكونون في مجموع ذلك سواء ، ومن ثم ففي الحدیث كما یقول 

زواد في السفر ،وفضیلة جمعھا في شيء عند  الأطالنووي بحق ـ فضیلة خل
   .)٤(قلتھا في الحضر ، ثم یقسم

جواز ھبة المجھول، وفضیلة الإیثار (بن حجر ا كما یقول ً          وفیھ أیضا
   .)٥ ()والمواساة 

 بھذه القسمة المعروفة في كتب الفقھ بشروطھا ومنعھا في ولیس المراد
الربویات، واشتراط المواساة وغیرھا ،وإنما المراد ھنا إباحة بعضھم بعضا 

   .)٦(ومواساتھم بالموجود

                                                           
 بالرمل من القلة ـ فتح فنى طعامھم أو قارب، وأصلھ من الرمل كأنھم لصقوا: أرملوا) ١(

 ) .٦/٥٥(الباري 
، وصحیح مسلم ـ باب فضائل )٢٤٨٦(صحیح البخاري ـ كتاب الشركات ـ حدیث رقم ) ٢(

 ) .٢٥٠٠(الصحابة حدیث رقم 
 وما ٢/١٠٨(، وسیرة ابن ھشام )٢٦٣٠(صحیح البخاري ـ كتاب الھبة ـ حدیث رقم ) ٣(

 ) .بعدھا
 ) .٥/٣٧٠(شرح النووي على صحیح مسلم ـ ) ٤(

 ) .٦/٥٥(فتح الباري ) ٥(

 ) .١٣/٤٤(عمدة القاري ) ٦(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٦ 

  .ومن لطائف ھذا الحدیث وفوائده مما نحن بصدده 

  .ـ التضامن عند الحاجة في الغزو أو في الإقامة ١

  .ً                                   احد یختلف مقدارا عما یأتي بھ الآخر  ـ ما یأتي بھ الو٢

  . ـ یخلطون ما یجمعون خلطا یزیل التمییز ٣

  .ما یكفیھ ) ً              مالا أو طعاما ( ـ كل فرد یأخذ من المجموع ٤

 ـ ما یفضل من طعامھم لا یتفاضل فیھ واحد عن غیره، ذلك أن ٥
  .المال قد خلط خلطا یزیل صورة الملكیة الأصلیة ومقدارھا 

ى عن عوف بن مالك أن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ما رو) ٢(
ـ كان إذا أتاه الفيء قسمھ في بومھ، فأعطى الأھل حظین، وأعطى العزب 

فدعینا وكنت أدعى قبل عیال، فدعیت فأعطاني حظین . حظا، زاد بن الصفي
   .)١ ()وكان لي أھل ،ثم دعي بعدى عمار بن یاسر فأعطى لھ حظا واحدا

كان یوزع الفيء ) صلى الله علیھ وسلم( أن رسول الله: وجھ الدلالة
  .على قدر المغارم الاجتماعیة 

أي المتزوج الذي یعول أھلا، ضعف ما (حیث كان یعطى الأھل 
، ولئن كان الحدیث واردا في مجال قسمة الفيء، إلا أنھ یدل )یعطیھ للعازب

اعیة، وتقریر الكفایة في الجملة على جواز التأمین التعاوني من الأعباء الاجتم
  .لھا على الدولة 

ما رواه الإمام احمد في مسنده أن رسول الله ـ صلى الله علیھ ) ٣(
 )أیما أھل عرصة أصبح فیھم امرؤ جائع فقد برئت منھم ذمة الله(وسلم ـ قال 

)٢(.   

ھذا الحدیث یفرض على أفراد البیئة الواحدة التكافل : وجھ الدلالة
كم وحدة البیئة، یعرفون مشاكلھم وقضایاھم، كما یعرفون والتساند، لأنھم بح

الفقیر والمحتاج بینھم، فإذا لم یحققوا التعاون الذي فرضھ الله علیھم ،وأھمل 
الفقیر فیھم حتى بات جائعا، وتعرض للھلاك فقد برئ الله منھم واعتبروا بغاة 

ق في مال لأنھم منعوا الحق عن صاحبھ فللفقیر والمحتاج ومن في حكمھما ح

                                                           
 ) .١٣٦، ٢/١٣٥ج(سنن أبي داود ) ١(

 .ـ المطبعة المیمنیة ) ٢/٣٣ج(مسند الإمام أحمد ) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٧ 

الأغنیاء ـ عدا الزكاة ـ فإذا احتاج الفقراء إلى مطعم أو ملبس، أو مسكن، ولم 
   .)١(یقم الأغنیاء بتوفیر ما یحتاج إلیھ الفقراء فقد منعوا حقا كتبھ الله علیھم

وقد أفتى الإمام بن حزم الظاھري بأنھ إذا مات رجل جوعا في بلد، 

من عطش : قال بن حزم یقولون.القتیلأعتبر أھلھ قتلتھ، ثم أخذت منھم دیة 

  .فخاف الموت ففرض علیھ أن یأخذ المال حیث وجده وأن یقاتل علیھ 

أي فرق بین ما أباحوا لھ من القتال على ما یدفع بھ : قال أبو محمد

عن نفسھ الموت من العطش، وبین ما منعوه منھ من القتال عن نفسھ فیما یدفع 

 ،وھذا خلاف للإجماع وللقرآن وللسنة بھ عنھا الموت من الجوع والعرى

   .)٢(والقیاس

ما رواه الصنعاني  أن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ قال ) ٤(

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنھ كربة من كرب یوم (

ً                                                          وأیضا ما رواه الصنعاني عن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ قال ) القیامة

   . )٣ () عون العبد ما كان العبد في عون أخیھوالله في(

وأخرج الإمام البخاري قول رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

   .)٤ (ً)                                     المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا(

ید الله مع (ً                                             وأخرج الترمذي أیضا قولھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

   .)٥ ()الجماعة

ى اعتبار التعاون فضیلة ترقى فھذه الأحادیث تدل عل:وجھ الدلالة 
بالبشر وتسمو بخلقھ ،وھى فضیلة لازمة لاستمرار الحیاة الاجتماعیة ،بل ھو 

  . خیر وبر  ورحمة یأخذه المتعاون في الدنیا والآخرة 

                                                           
محمد الدسوقي ـ التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ـ ط المجلس الأعلى للشئون / د) ١(

 ) .١٣٣ص(الإسلامیة ـ 
 .طبعة دار الآفاق الجدیدة ـ بیروت ) ٦/١٥٩(ـ المحلي ) ٢(

 ) .٤/١٦٤(سبل السلام ـ ) ٣(

 ) .١٩٢٨(، وسنن الترمذي ـ رقم )٤٨١(صحیح البخاري ـ رقم الحدیث ) ٤(

، وكنز العمال للھندي رقم الحدیث )٢١٦٦(حسن غریب، رقم الحدیث : قال الترمذي) ٥(

)٢٠٢٤١. ( 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٨ 

ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنھما ـ قال ) ٥ (
ل الساحل فأمر علیھم أبا عبیدة إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث بعثا قب

بن الجراح رضي الله عنھ وھم ثلاثمائة ـ وأنا فیھم ـ فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطریق فني الزاد، فأمر أبو عبیدة بأزواد ذلك الجیش فجمع ذلك كلھ، 
فكان  مزودي تمر، فكان یقوتنا كل یوم قلیلا قلیلا حتى فني فلم یكن یصیبنا إلا 

وما تعنى تمرة ؟ لقد وجدنا فقدھا حین فنیت، قال ثم : ال محدثھفق: تمرة تمرة
 فأكل منھ ذلك الجیش ثماني عشرة )١(انتھینا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب

لیلة، ثم أمر أبو عبیدة بضلعین من أضلاعھ فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم 
   .)٢ ()مرت تحتھما فلم تصیبھما

ا الحدیث أن ما فعلھ أبا عبیدة بن الجراح یتضح لنا من ھذ: وجھ الدلالة
لم یفعل ذلك، من عند نفسھ، وإنما ھو مقتبس من فعل رسول الله ـ صلى الله 
علیھ وسلم ـ ، دل على ذلك أن الإمام البخاري بعد أن ذكر ھذا الحدیث مباشرة 

زواد القوم أذكر حدیثا فیھ فعل النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ، أنھ حین خفت 
ملقوا، جمع  فضل أزوادھم، ودعا وبرك علیھ، ثم دعاھم بأوعیتھم فاحتشوا وأ

  .حتى فرغوا ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

وفى ھذا الحدیث أیضا دلالة على التكافل والتضامن والتعاون على 
المرور بسلام من الخطر والجوع، لأن من المقطوع بھ أن بعضھم أكل أكثر 

  . قدممما قدم، وبعضھم أكل أقل مما 

ما روى عن أبى ھریرة  ـ رضي الله عنھ ـ أن  رسول الله صلى ) ٦(
   .)٣()من ترك مالآ فلورثتھ ،ومن ترك كلآ أي عیالا فإلینا(الله علیھ وسلم ـ قال 

دل ھذا الحدیث على أن  الرسول صلى الله علیھ وسلم ـ :وجھ الدلالة 
فقدوا والدھم،ویشملھم كرئیس للدولة الإسلامیة یلتزم بأن یرعى الله أولادا 

بالعنایة والرعایة التي تكفل لھم الحیاة الكریمة بعد موت عائلھم ،وفى الجملة 
یدل الحدیث على مشروعیة التأمین التعاوني كنوع من التكافل الذي یقره 

  .الإسلام 

                                                           
 ) .٤/٢٨٢(ـ إرشاد الساري ) ھـ٨(ث سنة الجبل الصغیر، وكان البع: الظرب) ١(

فتح الباري شرح صحیح البخاري ـ كتاب الجھاد ـ باب حمل الزاد في الغزو ـ رقم ) ٢(

 ) .٦/١٢٩(ط دار المعرفة ـ بیروت ) ٢٩٨٢(الحدیث 
/ ٢ج(، وحاشیة الشیخ أحمد سعد على سنن أبي داود )٦/١٣٠(فتح الباري ـ سابق ـ ) ٣(

١٣٦. ( 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٤٩ 

 عن قبیصة بن مخارق الھلالي ھما رواه الإمام مسلم في صحیح) ٧(
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أسألھ فیھا فقال  فأتیت )١(تحملت حمالة:قال 

قبیصة إن المسألة لا یا ثم  قال : قال) أقم حتى تأتینا الصدقة ـ فنأمر لك بھا(
لت لھ المسألة حتى یصیبھا ثم حرجل تحمل حمالة ف: تحل إلا لأحد ثلاثة

 اجتاحت مالھ فحلت لھ المسألة حتى یصیب )٢(یمسك، ورجل أصابتھ جائحة
من عیش أو قال سدادا من عیش، ورجل أصابتھ فاقة حتى یقول ثلاثة قواما 

من ذوى الحجا من قومھ لقد أصابت فلانا فاقة فحلت لھ المسألة، حتى یصیب 
قواما من عیش، فما سواھن من المسألة یا قبیصة، سحتا یأكلھا صاحبھا 

   .)٣()سحتا

 :را :  

 ما فعلھ صحابة رسول الله ومما یدل على مشروعیة التأمین التعاوني
  صلى الله علیھ وسلم من ذلك

  .ما ذكره القاضي أبو یوسف الحنفي  ً:      أولا

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ مر یوما بباب قوم وعلیھ سائل 
من أي أھل الكتاب أنت؟  :یسأل، شیخ كبیر ضریر البصر، فلاطفھ برفق وقال

ال أسأل الجزیة والحاجة والسن، قال یھودي ،قال فما ألجأك إلى ما أرى ؟ ق
وذھب بھ إلى منزلھ وأعطاه كفایتھ من المال ثم أرسل إلى  فأخذ عمر بیده،

ثم  أنظر ھذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شیبتھ،: خازن بیت المال فقال
   .)٤(نخذلھ عند الھرم ،ووضع عنھ الجزیة وعن ضربائھ

 عنھ ـ على مشروعیة فقد دل ھذا التصرف من عمر ـ رضي الله
التأمین التعاوني ضد العجز والشیخوخة وأمثالھا مما یجب أن تقوم بھ الدولة، 

ن السلطان ولي من لا ولي لھ، كما تدل علي أن المال المبذول من قبل الدولة لأ
 في ھذا النوع من التأمین إنما ھو محض تبرع ،ولیس من قبیل الزكاة الواجبة،

  .  لى الیھودي وإلا لما جاز دفعھا إ

                                                           
 .ً                                                               ّ    ھي المال الذي یتحملھ الإنسان، أي یستدینھ ویدفعھ في إصلاح ذات البی ن:الحمالة) ١(

 .ھي الآفة التي تھلك بالثمار والأموال وتستأصلھا : الجائحة) ٢(

ـ أبي ) ١٠٤٤(صحیح مسلم ـ كتاب الزكاة ـ باب من تحل لھ المسألة ـ رقم الحدیث ) ٣(

 ) .١٣٦ص(ھـ ـ ١٣٩٢یوسف ـ الخراج ـ ط 
 ) .١٧٠ص(یس ـ الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ـ مكتبة دار التراث ـ الر/ د) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٥٠ 

أوصى ( كان مما أوصى بھ عمر بن الخطاب عند وفاتھ، أن قال : ثانیا
أن یوفى لھم : الخلیفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم خیرا

  ) .بعھدھم، وأن یقاتل من ورائھم ولا یكلفوا فوق طاقاتھم

لخلیفة الأول ما فعلھ خالد بن الولید ـ رضي الله عنھ ـ نائبا عن ا: ثالثا
وجعلت لھم أیما (أبى بكر الصدیق لأھل الحیرة، حیث جاء في أحد نصوصھ 

شیخ ضعف عن العمل، أو أصابتھ آفة من الآفات أو كان غنیا فافتقر وصار 
أھل دینھ یتصدقون علیھ، طرحت جزیتھ، وعیل من بیت مال المسلمین، 

   .)١ ()وعیالھ ما أقام بدار الإسلام

 في كتابة الأموال عن ابن عمر العمري عن ةبو عبید ما ذكره أ:رابعا
كتب عمر بن عبد العزیز إلى :سھیل بن أبى صالح عن رجل من الأنصار قال 

  .عبد الحمید بن عبد الرحمن ـ وھو بالعراق ـ 

أن أخرج للناس أعطیاتھم، فكتب إلیھ عبد الحمید إني قد أخرجت 
 فكتب إلیھ أنظر إلى كل من للناس أعطیاتھم، وقد بقى في  بیت المال مال،

إني قد قضیت عنھم، و : أدان من غیر سرف ولا ترف، فاقض عنھ فكتب إلیھ
نظر كل من أدان من غیر سرف ولا ابقى في  بیت المال مال، فكتب إلیھ، 

ترف، فاقض عنھ، فكتب إلیھ إني قد قضیت عنھم، وبقي في بیت المال مال، 
فشاء أن تزوجھ فزوجھ واصدق عنھ، انظر كل بكر لیس لھ مال : فكتب إلیھ

فكتب إلیھ إني قد زوجت من وجدت، وبقى في بیت مال المسلمین مال، فكتب 
نظر من كانت علیھ جزیة فضعف عن أرضھ فأسلفھ ما یقوى بھ على ا: إلیھ

   .)٢(عمل أرضھ فإنا لا نریدھم بعام ولا عامین، قال العمري ھذا أو نحوه

كنا : ا ورقاء الأسدي عن أبي ظبیان قالوحدثن: قال أبو یوسف: ً      خامسا
جل وقد جنى فاكھة فجعل یقسمھا بین رمع سلمان الفارسي في غزاة، فمر 

ھذا : أصحابھ، فمر سلمان فسبھ فرد على سلمان وھو لا یعرفھ، قال فقیل لھ
ما یحل لنا من أھل الذمة یا أبا : فرجع یعتذر إلیھ ثم قال لھ الرجل: سلمان، قال

ال ثلاث من عماك إلى ھداك، ومن فقرك إلى غناك، وإذا صحبت ق: عبد الله
الصاحب منھم تأكل من طعامھ ویأكل من طعامك ویركب دابتك وتركب دابتھ 

   .)٣(في أن لا تصرفھ عن وجھ یریده

                                                           
 ) .٢٠٦ص(الخراج ـ لأبي یوسف ـ ) ١(

 ) .٣٢٩ص(الأموال لأبو عبید ـ ) ٢(

أبو یوسف ـ الخراج ـ مطبوع مع موسوعة الخراج ـ طبعة دار المعرفة للطباعة ) ٣(

 ) .١٢٦ص(م ـ ١٩٧٩= ھـ ١٣٩٩والنشر ـ ط 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٥١ 

ما أجابھ عمر بن عبد العزیز في كتابھ إلى عبد الحمید بن عبد : ً      سادسا
  .الرحمن ـ والیھ ـ 

                     ُ                 ن أناس من أھل الحیرة ی سلمون من الیھود كتبت إلي تسألني ع(
والنصارى والمجوس وعلیھم جزیة عظیمة، وتستأذنني في أخذ الجزیة منھم، 
ً                                                                     وإن الله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله علیھ وسلم داعیا إلى الإسلام ولم یبعثھ  ً

ً                                                                     جابیا، فمن أسلم من أھل تلك الملل فعلیھ في مالھ الصدقة ولا جزیة علیھ، 

اثھ لذوي رحمھ إذا كان منھم یتوارثون كما یتوارث أھل الإسلام، وإن لم ومیر
یكن لھ وارث فمیراثھ في بیت مال المسلمین الذي یقسم بین المسلمین، وما 
أحدث من حدث ففي مال الله الذي یقسم بین المسلمین یعقل عنھ منھ، 

   .)١()والسلام

ت بن ثوبان عن أبیھ حدثني عبد الرحمن بن ثاب: قال أبو یوسف: ً      سابعا
قلت لعمر بن عبدالعزیز یا أمیر  المؤمنین، ما بال الأسعار غالیة في : قال

إن الذین كانوا قبلي : زمانك وكانت في زمان من كان قبلك رخیصة؟ قال
ً                                                                        یكلفون أھل الذمة فوق طاقتھم فلم یكونوا یجدون بدا من أن یبیعوا ویكسر ما 

لو : فقلت: لا طاقتھ، فباع الرجل كیف شاء قالً                              في أیدیھم، وأنا لا أكلف أحدا إ
   .)٢(إنما السعر إلى الله. لیس إلینا من ذلك شيء: أنك سعرت لنا قال

والتعاون التكافلي في المجتمع والذي ھو من ضرورة الحیاة : ھذا
البشریة والإنسانیة لتحقیق السلام الاجتماعي بینھم لا یتحقق ولا تظھر آثاره 

جھ الكمال والتمام إلا بمراعاة الأسس والقواعد والضوابط الإجتماعیة على و
الشرعیة في الإنفاق والاستھلاك والادخار والسخاء والبذل والعطاء، 
والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبعد عن التبذیر والإسراف والشح والبخل 

   .)٣(والكنز المحرم للمال ومنعھ عن التداول بین العباد والبلاد

                                                           
 ) .١٣١ص(المرجع السابق ) ١(

 ) .١٣٢ص(المرجع السابق ـ ) ٢(

أستاذنا الدكتور ـ نصر فرید واصل ـ التكافل الاجتماعي ضرورة حتمیة للتنمیة البشریة ) ٣(

ھـ ١٤٣١ذو الحجة ) ١٢(والاستثمارات المالیة بحث منشور بمجلة منبر الإسلام العدد 
 ) .٦١ص(م ـ ٢٠١٠= 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٥٢ 

 اما  

   ااة  ا)١(وء

والحدیث عن ولاء الموالاة عند الحنفیة یتضمن تعریفھ وأقوال الفقھاء 
فیھ، وفي بیان شرائط ثبوتھ، وحكمھ، وما یظھر بھ، وأوجھ الاتفاق بینھ وبین 

  .الحق التداولي في مطالب مستقلة

 وسببھ تعریف ولاء الموالاة، وأراء الفقھاء فیھ،: المطلب الأول
  :ویشتمل على ثلاثة فروع 

  .تعریف ولاء الموالاة : الفرع الأول

الولي في اللغة بمعنى القرب ، یقال ولى الشيء إذا حصل الثاني بعد 
ي منكم أولو  تلیل(الأول من غیر فصل ، ومنھ قولھ علیھ الصلاة  والسلام 

   .)٢ ()الأحلام والنھى 

یة بالفتح وھو النصرة لاة وھو مفاعلة من الولااأو ھو من المو
   .)٣(والمحبة، إلا أنھ أختص في الشرع بولاء العتاقة وولاء الموالاة

عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة، ومن : وفى الشرع
   .)٤(آثاره التناصر، والإرث والعقل

أن یسلم الرجل على ید رجل، فیقول للذي :  وصورة ولاء الموالاة
یھ أو لغیره والیتك على أنى إن مت فمیراثي لك، وإن جنیت فعقلى أسلم على ید

علیك وعلى عاقلتك وقبل الأخر منھ فھذا ھو نفس ولاء الموالاة، وإذا جنى 
   .)٥(الأسفل جنایة فعقلھ على عقلة المولى الأعلى

   .)٦(لحمة كلحمة النسب لا یباع ولا یوھب: وعرفھ المالكیة بأنھ

                                                           
ولاء موالاة ـ كشف الحقائق للشیخ عبد الحكیم الأفغاني ـ واقة،  عتءولا: الولاء نوعان) ١(

)٢/١٧٨. ( 
 ) .١/٢٨٠(، وسنن الدارقطني ٣/٩٧(، والسنن الكبرى )١/٤٥٧(مسند الإمام أحمد ) ٢(

 ) .٢/١١٩(المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي الحنفي ) ٣(

 ) .٢/٤٢٣(، ومجمع الأنھر )٥/١٧٥(تبیین الحقائق ) ٤(

 ) .٤/١٨٧(یط البرھاني في الفقھ النعماني المح) ٥(

 ) . ٤/٤١٥(، وحاشیة الدسوقي )٤/١٧٧(الشرح الصغیر ) ٦(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٥٣ 

عصوبة ناشئة أخویة حدثت بعد زوال ملك : وعرفھ الشافعیة بأنھ
متراخیة عن عصوبة النسب تقتضى للمعتق وعصبتھ الإرث وولایة النكاح، 

   .)١(والصلاة علیھ، والعقل عنھ
   .)٢(ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاط: وعرفھ الحنابلة بأنھ

  :آراء الفقھاء في مشروعیة ولاء الموالاة: الفرع الثاني
  :وعیة ولاء الموالاة على قولین اختلف الفقھاء في مشر

ذھب جمھور الحنفیة إلى مشروعیة عقد ولاء الموالاة، : القول الأول
ویترتب علیھ إلى أن یرث كل واحد منھما الآخر بشروط، وأن یعقل كل منھما 

وھو قول عمر و على وعبدا � بن مسعود ـ .جنایة الآخر في القتل الخطأ
  .  النخعي رضي الله عنھم وھو قول إبراھیم

لو أسلم رجل على ید أخر : (قال الحصكفى شارحا مذھب أبى حنیفة
ووالاه أو والى غیره على أن یرثھ إذا مات، ویعقل عنھ إذا جنى صح ھذا 
العقد وعقلھ علیھ وإرثھ لھ ، وكذا لو شرط الإرث من الجانبین، ثم یبین 

ل عنھ أن الحصكفى أن إرثھ مؤخر عن إرث ذي الرحم لضعفھ، وأن للمعقو
ینتقل عن مولى الموالاة إلى غیره بمحضره إذا كان لم یعقل عنھ أو عن ولده، 

   .)٣ ()فإن عقل عنھ أو عن ولده لا ینتقل الولاء لتأكیده 
وقد روى نحو قول أصحابنا في ذلك عن عمر وبن :وقال الجصاص 

سلم على ید أمن :مسعود والحسن وإبراھیم ،وروى عن سعید بن المسیب قال 

   .)٤(قوم ضمنوا جرائره وحل لھم میراثھ
  

 مل ا:  

سلم رجل على ید رجل ووالاه على أن یرثھ ویعقل عنھ أو أسلم أوإذا (

على ید غیره ووالاه فالولاء صحیح وعقلھ على مولاه فإن مات ولا وارث لھ 

   .)٥(غیره فمیراثھ للمولى

                                                           
  .٨/٣٩٤(نھایة المحتاج ) ١(

 ) .٤/٤٩٨(كشاف القناع ) ٢(

 ) .٢/٤٢٣(، ومجمع الأنھر )٢/١٦٩(شرح الدر المختار ) ٣(

 ) .٢/٢٢٧(أحكام القرآن ) ٤(

 ) .٨/١٦٢( ـ الھدایة ـ مع شرح فتح القدیر) ٥(
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لشافعیة، والحنابلة إلى ذھب جمھور الفقھاء المالكیة، وا: القول الثانى

عدم مشروعیة عقد ولاء  الموالاة، وأنھ إذا تم، فلا حكم لھذا العقد، ولا یتعلق 

   .)١(بھ إرث ولا عقل

  : قال الماوردي ـ من الشافعیة

وأما الموالاة فھو أن یتعاقد الرجلان لا یعرف نسبھما على أن ( 

حبھ ویرثھ، فھذا یمتزجا في النسب والنصرة لیعقل كل واحد منھما عن صا

   .)٢(عقد فاسد على مذھب الشافعي، لا یوجب توارثا، ولا عقلا

  قال العمراني ـ من الشافعیة ـ

ولا یثبت الولاء لغیر المعتق، فإن اسلم رجل على ید رجل، لم یثبت (

   .)٣ ()لھ علیھ الولاء

ا  لو :  

 وتعقل وإن عاقد رجل رجلا، فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك،(

   .)٤ ()عنى وأعقل عنك فلا حكم لھذا العقد ولا یتعلق بھ إرث ولا عقل

دا :  

   -:أدلة الرأي الأول

استدل الحنفیة على مشروعیة عقد ولاء الموالاة بالكتاب، والسنة، 

  ": والأثر والمعقول، أما الكتاب فقول الله تعالى        

                                                           
البرزلي ـ فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام ) ١(

للفقیھ أبي القاسم محمد بن أحمد البلوى التونسي المعروف بالبرزلي ـ تحقیق محمد 
  ) .٦/١٦(الحبیب الھیلة ـ ط دار الغرب الإسلامي 

 ) .٥/٤٤٦(ن رشد ـ ط دار الكتب العلمیة نظر بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لاباو
 ) .١٢/٣٦٦(الحاوي الكبیر للمارودي ـ ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ) ٢(

 ) .٨/٤٩٥(البیان في فقھ الإمام الشافعي ـ ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ) ٣(

 ) . ٦/٣٨١(المغني لابن قدامة ) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
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١٥٥ 

                               

           ") ١(.   

في ھذه الآیة أمر من الله تعالى للمؤمنین أن یعطوا : وجھ الدلالة 
، ویكون تقدیر الآیة )٢( ذلكالحلفاء أنصباءھم من النصرة والنصیحة وما أشبھ

ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذین عقدت أیمانكم  موالى ورثة 
فأتوھم نصیبھم ، أي فأتوا الموالى والورثة نصیبھم ، والمعنى أن ما ترك 
الذین عاقدت أیمانكم فلھ وارث ھو أولى بھ، وسمى الله تعالى الوارث مولى، 

   .)٣( إلى الحلیف، بل إلى المولى والوارثوالمعنى لا تدفعوا المال

  :وأما السنة فاستدلوا بما یلي 

 ـ ما روى عن تمیم الداري ـ رضي الله عنھ ـ أنھ قال سألت رسول ١
الله صلى الله علیھ وسلم عمن أسلم على ید رجل ووالاه، فقال صلى الله علیھ 

   .)٤ ()ھو أحق الناس بھ محیاه ومماتھ( وسلم 

قولھ صلى الله علیھ وسلم ھو أولى الناس بمماتھ یعنى  : وجھ الدلالة
یصیر مولى لھ ، وإذا كان الحدیث یحتمل أنھ كان في بدء الإسلام ،لأنھم كانوا 
یتوارثون بالإسلام والنصرة ، إلا أنھ إذا اقترن معھ المعاقدة والمحالفة فعند 

   .)٥ ()فیةذلك یكون المولى أولى بالمیراث عندنا عدم الأقارب عند الحن

 لھ فمات المعتق ولم ً         عتق عبداأ ـ واحتج أیضا بما روى أن رجلا ٢
  .یترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله صلى علیھ وسلم میراثھ للغلام المعتق 

                                                           
 ) .٣٣(الآیة : سورة النساء) ١(

ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، ) ٥/١٦٦ج(الجامع لأحكام القرآن القرطبي ـ ) ٢(

 .ط دار التراث ) ١/٤٨٩(وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 
 ) .٤/٧٥ج(ھـ ١٤٢٦الرازي ـ تفسیر الفخر الرازي ـ ط دار الفكر الطبعة الأولى ) ٣(

لرجل رقم الحدیث باب في الرجل یسلم على یدي ا: سنن أبي داود ـ كتاب الفرائض) ٤(

، ومصنف ابن أبي شیبة )٢٢١٠(، وسنن الترمذي ـ رقم الحدیث )٢١٩٨(
، وبذل المجھود في حل أبي داود ـ ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت )١١/٤٠٨(
)١٣/٢٠٢. ( 

 ) .٣/٧(شرح مشكل الآثار للطحاوي ـ مؤسسة الرسالة ـ ) ٥(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر
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ولا معارض لھذا الحدیث ، فوجب القول بھ ، ولأنھ إذا : قال الطحاوي
 لھ، فھو شبیھ بالأب، أمكن إثبات المیراث للمعتق على تقدیر أنھ كان كالموجد

والمولى الأسفل شبیھ بالإبن، وذلك یقتضى التسویة بینھما في المیراث، 
   . )١(والأصل أن الاتصال یعم

 ـ واحتج أیضا بأن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ كان في حلف ٣
المطیبین حیث اجتمعت علیھ قبائل قریش في دار عبد الله بن جدعان قبل 

صرة المظلوم، وإغاثة الملھوف ومعونة الحجیج، وقال صلى الله الإسلام على ن
أنا من حلف المطیبین، وما زاده الإسلام إلا شدة وما یسرني بحلھ (علیھ وسلم 
   .)٢()حمر النعم

 في التحالف بین مجموعات من الناس، إلا ھوالحدیث وان كان بعموم
ز في المجموع، جاز ئجاأنھ یدل على جواز ولاء الموالاة، لأنھ إذا كان الأمر 

  .بین الأفراد 

  :وأما الآثار فمنھا

ما روى عن أبى الأشعث حیث سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 
ً                                                                  عن رجل أسلم على یدیھ ووالاه فمات وترك مالا، فقال عمر ـ رضي الله عنھ ـ 

  -:میراثھ لك، فإن أبیت فلبیت المال 

لى ان أھل الأرض وً                                    ولحدیث مسروق ـ رضي الله عنھ ـ أن رجلا م
ً                                                                ابن عم لھ وأسلم على یدیھ، فمات وترك مالا فسأل ابن مسعود ـ رضي الله 

  .عنھ ـ عن میراثھ فقال ھو لمولاه 

فھو أن بیت المال إنما یرث بولاء الإیمان فقط لأنھ بیت : وأما المعقول
  .مال المؤمنین 

) والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض: (قال الله عزوجل
  .للمولى ھذا الولاء و

وولاء المعاقدة فكان أولى من عامة المؤمنین ، ألا ترى أن مولى 
العتاقة أولى من بیت المال للتساوى في  ولاء الإیمان والترجیح لولاء العتق 
كذا ھذا، إلا أن مولى الموالاة یتأخر عن سائر الأقارب ومولى العتاقة یتقدم 

                                                           
 ) .٣/٨(المرجع السابق ) ١(

 ) .١١/٤١١ (مصنف بن أبي شیبة) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر
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رحم فوق الولاء بالعقد فیخلف عن ذوى على ذوى الأرحام ، لان الولاء بال
الأرحام وولاء العتاقة من النعمة بالإعتاق الذي ھو إحیاء وإیلاد معنى الحق 

الولاء لحمة (بالتعصیب من حیث المعنى ولذلك قال صلى الله علیھ وسلم ـ 
   .)١ ()كلحمة النسب

  :أد ار 

قرآن والسنة استدل الجمھور على عدم جواز عقد ولاء الموالاة بال
  .والمعقول 

  " :أما القرآن فقولھ تعالى               

                         

        ") ٢(.   

 قالوا إن ھذه الآیة منسوخة، وفسروا الآیة بأحد ھذه :وجھ الدلالة
  ـ : الوجوه التي نذكرھا

ھو أن المراد بالذین عقدت أیمانكم، الحلفاء من الجاھلیة، : فالأول
  .وذلك أن الرجل كان یعاقد غیره 

دمى دمك وسلمى سلمك، وحربي حربك، وترثني وأرثك، : ویقول
لیف السدس من المیراث فنسخ ذلك وتعقل عنى وأعقل عنك،  فیكون لھذا الح

  ) .وأولوا الأرحام بعضھم أولى بعض(بقولھ تعالى 

أن الواحد منھم كان یتخذ إنسانا أجنبیا ابنا لھ، وھم المسمون : الثاني
  .بالأدعیاء، وكانوا یتوارثون بذلك السبب ثم نسخ 

أن النبي صلى الله علیھ وسلم، كان یثبت المؤاخاة بین كل : الثالث
   .)٣ ()ن من أصحابھ، وكانت تلك المؤاخاة سبب للتوارثرجلی

                                                           
ونص الحدیث كما أخرجھ الصنعاني، عن ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ قال قال ) ١(

ـ ) الولاء لحمة كلحمة النسب لا یباع ولا یوھب(رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني ـ ط دار الحدیث 

 ). وما بعدھا٤/٢٥٩(، وأنظر بدائع الصنائع )٤/١٩٧(ھـ ١٤٢٨القاھرة 
 ) .٣٣(سورة النساء ـ الآیة ) ٢(

 ) .٤/٧٥(الفخر الرازي ـ تفسیر الفخر الرازي ـ ) ٣(
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   .)١ ()إنما الولاء لمن اعتق(فقولھ صلى الله علیھ وسلم : وأما السنة 

إنما ھذه ھي التي یسمونھا الحاصرة، وكذلك الألف : وجھ الدلالة
  .واللام ھي للحصر 

ومعنى الحصر ھو أن یكون الحكم خاصا بالمحكوم علیھ لا یشاركھ 
 غیره، فكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم عنى بھذا ألا یكون ولاء فیھ

  .)٢(بحسب مفھوم ھذا القول إلا للمعتق فقط المباشر

واستدلوا من السنة أیضا بما روى عن على بن أبى طالب أنھ أراد أن 
لا حلف في (یحالف رجلا فنھاه رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن ذلك وقال 

   .)٣()الإسلام

ن الحلف إن كان على معصیة كان أي لا حكم لھ، لأ: قال الماوردي
باطلا، وإن كان على طاعة فدین الإسلام یوجبھا فلم یكن للحلف تأثیر، ولأن 
عقود المناكح أوكد من الحلف، ثم لا توجب تحمل العقل، فكان الحلف أولى أن 

   .)٤(لا یوجبھ

 داود حدثنا مسدد، ثنا ونوقش ھذا الاستدلال من السنة بما روا ه أبو
  . سفیان عن عاصم الأحول 

حالف رسول الله صلى الله علیھ وسلم : سمعت أنس بن مالك یقول: قال
رسول الله صلى الله قال  فقیل لھ ألیس –بین المھاجرین والأنصار في دارنا 

حالف رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لا حلف في الإسلام فقال: علیھ وسلم 
   .)٥ ()اجرین والأنصار في دارنا مرتین أو ثلاثبین المھ

ـ وأرى أن الرأي الراجح  ھو رأي الحنفیة من أن عقد : الرأي الراجح
ولاء الموالاة عقد صحیح ومشروع ، ولكل واحد منھما أن یرجع عنھ ما لم  

                                                           
، والسنن الكبرى )٢/١٠٠(، ومسند الإمام أحمد )٢/١٥٨(، )١/١٢٣(صحیح البخاري ) ١(

 ) .٣/٢٢(، وسنن الدارقطني )٥/٣٣٨(
 ) .٥/٤٤٦( ـ بدایة المجتھد: ابن رشد) ٢(

لا حلف (قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ونص الحدیث عن جبیر بن مطعم قال) ٣(

بذل المجھود ) في الإسلام وأیما حلف كان في الجاھلیة لم یزده الإسلام إلا شدة
)١٣/٢١٠. ( 

 ) .١٢/٣٦٦(الحاوي الكبیر للماوردي ) ٤(

 ) . وما بعدھا١٣/٢١٠(بذل المجھود ) ٥(
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یعقل واحد عن الآخر، فإن عقل عنھ لزم ویرثھ، إذا لم یخلف ذا رحم، لقولھ 
ولأن ھذا كالوصیة ، ووصیة ) ین عقدت أیمانكم فأتوھم نصیبھم والذ( تعالى 

  .الذي لا وارث لھ بجمیع مالھ جائزة على قول أكثر الفقھاء 

ولكن ترجیحنا لمذھب الحنفیة لیس على إطلاقھ إذ أننا خروجا من 
الخلاف نرجح رأي فقھاء الحنفیة بأن ولاء الموالاة القصد منھ ھو الحمایة 

المیراث جمعا بین الأدلة القرآنیة والنبویة ، وھذا یكفى لكي والنصرة ، ولیس 
یشھد للحق التداولي أو التبادلي في الفقھ الإسلامي ، إذ أن الغرض من الأخیر 

  .لیس إلا النصرة والتعاون عند نزول المصائب بأحد المشتركین 

  ـ: قال الكمال بن الھمام 

مایة الضعیف فھذا صریح في أن ولاء الموالاة الغرض منھ ح(
ونصرة من لا عشیرة لھ، ولذلك یجوز انتقال ھذا الولاء إذا لم یحقق القصد 

 لأن )١()كما أن من شروط ھذا العقد أن یكون أي المولى مجھول النسب. منھ
  .معرفة النسب سبیل إلى تحقیق الحمایة والنصرة عن طریق الأھل والعشیرة

                                                           
 ) .٨/١٦٣(ح فتح القدیر ـ شر) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٠ 

ع اا  

   ت وء ااة

ا سبب ثبوت ولاء الموالاة كما یرى الحنفیة فھو العقد وھو وأم

  .الإیجاب والقبول 

أنت مولاي ترثني : وھو أن یقول للذي أسلم على ید إنسان لھ أو لغیره

قبلت سواء قال ذلك للذي أسلم على یدیھ : إذا مت وتعقل عنى إذا جنیت فیقول 

أسلم على ید رجل ولم أو لآخر بعد أن ذكر الإرث  والعقل في العقد ، ولو 

یوالھ ووالى غیره فھو مولى للذي والاه عند عامة العلماء ، وعند عطاء ھو 

والذین عقدت : (سلم على یده والصحیح قول العامة لقولھ عزوجلأمولى للذي 

  فقد جعل الولاء للعاقد كما قلنا ) أیمانكم فأتوھم نصیبھم

لإسلام ، وكل الناس وكذا لم ینقل أن الصحابة أثبتوا الولاء بنفس ا

كانوا یسلمون على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم والصحابة والتابعین 

وكان لا یقول أحد لمن أسلم على ید أحد، أنھ لیس لھ أن یوالى غیر الذي أسلم 

على یده ، فثبت أن نفس الإسلام على ید رجل لیس سببا لثبوت الولاء لھ بل 

   .)١(لا یثبت الإرث والعقلالسبب ھو العقد فما لم یوجد 

شروط جواز ولاء الموالاة عند الحنفیة، وحكمھ، وما : المطلب الثاني

  .یظھر بھ 

  :ویشتمل على فرعین 

  ـ : شروط جواز ولاء الموالاة عند الحنفیة: الفرع الأول

 اشترط الحنفیة لجواز ولاء الموالاة شروطا، إذا تخلف بعضھا أو 
  : وھذه الشروط ھي أحدھا یكون العقد غیر صحیح

 ـ أن یكون كلا من المتعاقدین عاقلا، إذ لا صحة للإیجاب والقبول ١
  . بدون العقل

ً                                                                ـ أن یكون كل من المتعاقدین بالغا،  فلو أن صبیا عاقد ولیا، فلا ٢
ینعقد الإیجاب من الصبي وان كان عاقلا، حتى لو أسلم الصبي العاقل على ید 

بوه الكافر بذلك، لأن ھذا عقد وعقود الصبي رجل والاه لم یجز، وإن أذن أ
العاقل إنما یقف على إذن ولیھ، ولا ولایة للأب الكافر على ولده المسلم فكان 

                                                           
 ) .٤/٢٦٠(بدائع الضائع ) ١(
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إذنھ والعدم بمنزلة واحدة ، ولھذا لا تجوز سائر عقوده بإذنھ كالبیع ونحوه كذا 
  .عقد الموالاة 

ا على إجازة وأما إذا والى بالغ صبیا فقبل الصبي ینعقد العقد موقوف

أبیھ أو وصیھ، فإن أجاز جاز، لأن ھذا نوع عقد فكان قبول الصبي فیھ بمنزلة 

قبولھ في سائر العقود فیجوز بإذن ولیھ ووصیھ كسائر العقود، وللأب 

  والوصي أن یقبلا عنھ كما في البیع ونحوه 

فشرط البلوغ من شروط الانعقاد في جانب الإیجاب، ومن شروط 

  .القبولالنفاذ في جانب 

وھو أن لا یكون لھ من أقاربھ من یرثھ :  ـ أن لا یكون للعاقد وارث٣

"، فان كان لم یصح العقد لأن القرابة أقوى من العقد ولقولھ عزوجل    

                  ") ١(.   

  .بھا والباقي للمولىن كان لھ زوج أو زوجة یصح العقد وتعطى نصیإو

حتى لو والى عربي رجلا من غیر قبیلتھ .  ـ أن لا یكون من العرب٤

لم یكن مولاه ولكن  ینسب إلى عشیرتھ وھم یعقلون عنھ، لأن جواز الموالاة 

للتناصر والعرب یتناصرون بالقبائل ، وإنما تجوز موالاة العجم ، لأنھم لیس 

تھم لأجل التناصر، وأما الذي ھو  من لھم قبیلة فیتناصرون بھا فتجوز موالا

العرب فلھ قبیلة ینصرونھ والنصرة بالقبیلة أقوى فلا یصیر مولى ، ولھذا لم 

 لم یثبت علیھ ولاء املیثبت علیھ ولاء العتاقة، وكذا ولاء الموالاة، ولأنھ 

  .العتاقة مع أنھ أقوي فولاء الموالاة أولى 

ولاھم منھم لقولھ صلى الله  ـ أن لا یكون من موالى العرب، لأن م٥

   .)٢ ()وإن مولى القوم منھم(علیھ وسلم 

                                                           
، وأنظر الكفایة للخوارزمي ـ مع شرح فتح القدیر ـ )٧٥(الآیة : سورة الأنفال) ١(

)٨/١٦٣. ( 
دعا النبي صلى الله علیھ : أخرجھ البخاري في صحیحھ عن أنس ـ رضي الله عنھ قال) ٢(

قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله وسلم الأنصار، فقال ھل فیكم أحد من غیركم 
صلى الله علیھ وسلم ابن أخت القوم منھم، وأخرجھ ابن حجر عن قتادة عن أنس بن 

مولى القوم من أنفسھم، : مالك رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال
ي لأنھ أ) وابن الأخت منھم(ومعنى العبارة أي عتیقھم ینسب نسبتھم ویرثونھ، وقولھ 

= ینتسب إلى بعضھم وھي أمھ، أنظر صحیح البخاري ـ كتاب المناقب ـ دار الفكر 
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لأنھ لما عقل عنھ بیت المال .  ـ أن لا یكون قد عقل عنھ بیت المال٦
فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمین فلا یجوز تحویلھ إلى واحد منھم بعینھ، فإن 

عنھ أو عقل عنھ كان قد عقل عنھ لم یجز أبدآ، لأنھ سواء كان عاقد غیره فعقل 
بیت المال، حتى لو مات فإن میراثھ لمن عاقده أولا فعقل عنھ أو لبیت المال، 
لأنھ لما عاقد غیره فعقل عنھ فقد تأكد عقده ولزم وخرج عن احتمال النقض 
والفسخ لما یذكر فلا یصح معاقدتھ غیره، وكذا إذا عقل عن الذي یوالیھ وإن 

عقده مع آخر، لأن مجرد العقد بدون العقل كان عاقد غیره ولم یعقل عنھ جاز 
   .)١(غیر لازم فكان إقدامھ على الثاني فسخا للأول

ولا یشترط الإسلام والذكورة في ھذا العقد، فتجوز موالاة الذمي للذمي 
والذمي للمسلم والمسلم للذمي، لأن الموالاة بمنزلة الوصیة بالمال، ولو أوصى 

  . بالمال جازت الوصیة كذا الموالاةذمي لذمي أو لمسلم أو مسلم لذمي

وكذا الذكورة فلیست بشرط فتجوز موالاة الرجل امرأة والمرأة رجلا، 
  .لأن الموالاة عقد من العقود فلا یختلف بالذكورة والأنوثة

إذا والت المرأة الرجل على (قال أبوحنیفة : قال أبو اللیث السمرقندي
   .)٢()نفسھا، وعلى ولدھا الصغیر صح

  .حكم ولاء الموالاة وما یظھر بھ : ع الثانيالفر

وأما حكم العقد ، فتحمل الدیة في حال الحیاة ، والإرث بعد الموت 
وھو أن المولى الأعلى یعقل عنھ في حال حیاتھ ویرثھ بعد موتھ، فیرث 
الأعلى من الأسفل ، ویرث الأسفل من الأعلى أیضا إذا شرطا ذلك في 

ة الذي فیھ یرث الأعلى من الأسفل ولا یرث المعاقدة بخلاف ولاء العتاق
الأسفل من الأعلى، لأن سبب الإرث فیھ وجد من الأعلى لا من الأسفل وھو 
العتق، والسبب في  ولاء الموالاة  العقد ، وقد شرط فیھ التوارث من الجانبین 

المسلمون عند شروطھم ما وافق  الحق (فیعتبر ذلك لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
   .)٣ ()كمن ذل

                                                                                                                                        
، وفتح الباري شرح صحیح البخاري كتاب الفرائض ـ باب مولى القوم )٤/١٥٩(=

 ) .٣/٤٤٨(، ومسند الإمام أحمد )١٢/٤٨ج(من أنفسھم، وابن الأخت منھم ـ 
 ) . وما بعدھا٤/٢٦٠(ائع ، وبدائع الصن)٨/١٦٢(شرح فتح القدیر ـ ) ١(

 ) .٣/١١٣٣ج(مختلف الروایة لأبي اللیث السمرقندي ـ مكتبة الرشد ـ الطبعة الأولى ـ ) ٢(

ً                                             الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو (أخرجھ الترمذي في جامعة بلفظ ) ٣( ً

ً                                                                أحل حراما، والمسلمون على شروطھم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ً = :  وقال)ًً
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ً                                                               وكما یثبت حكم الولاء في الرجال یثبت في أولادھم الصغار تبعا لھم، 

  .حتى لو والى إنسانا ولھ أولاد صغار صاروا موالى للذي والاه الأب

وكذا إذا والى إنسانا ثم ولد لھ أولاد دخلوا في ولاء الأب بطریق 
 ، ولا یصیر التبعیة، ولأن  للأب ولایة على ولده الصغیر فینفذ عقده علیھ

   .)١ ()أولاده الكبار موالى بموالاة الأب لانقطاع التبعیة

فھو أن الولاء الثابت بھذا العقد لا یحتمل التملیك : وأما صفة الحكم
بالبیع والھبة والصدقة والوصیة، لأنھ لیس بمال فلا یكون محلا للبیع كالنسب 

   .)٢ () لا یباع ولا یوھبالولاء( وولاء العتاقة ،ولقولھ صلى الله علیھ وسلم ـ 

 أو عتاقة بعبد وقبضھ ثم أعتقھ كان ةحتى لو باع رجل ولاء موالا
إعتاقھ باطلا ،لأنھ قبضھ بغیر بدل إذ الولاء لیس بمال فلم یملكھ فلم یصح 

  .إعتاقھ ، كما لو اشترى عبدا بمیتة أو دم أو بحر وقبضھ ثم اعتقھ 

 الشھادة المفسرة أو الإقرار وأما بیان ما یظھر بھ ولاء الموالاة فھو
سواء كان الإقرار في الصحة أو المرض، لأنھ غیر متھم في إقراره إذا لم یكن 
لھ وارث معلوم فیصح إ قراره كما تصح وصیتھ بجمیع مالھ إذا لم یكن لھ 

   .)٣(وارث معلوم

  .أوجھ الاتفاق بین ولاء الموالاة والحق التداولي : المطلب الثالث

 إلى أن أركان عقد ولاء الموالاة )٤(د الباحثین المعاصرینلقد انتھى أح
تتفق إلى حد كبیر والحق التداولي ، أو عقد التأمین التعاوني ، لان ولاء 
الموالاة في التشریع الإسلامي رابطة قانونیة بین شخصین بمقتضاھا یتعاقدان 

) ل عنھ وھو المعقو( عن الآخر ) وھو مولى الموالاة (على أن یعقل أولھما 

                                                                                                                                        
، وسنن أبي داود )٣/٣٦٦(ھذا حدیث حسن صحیح ـ باب في الصلح بین الناس =
)٤/٣٠٤. ( 

 ) .٤/٢٦٢(بدائع الضائع ) ١(

ونص الحدیث كما أخرجھ ابن حجر عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنھما ـ یقول ) ٢(

رقم ) ٥/١٦٧(فتح الباري ) نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن بیع الولاء وعن ھبتھ(
 ) .٢٥٣٥(الحدیث 

 ) .٤/٢٦٤(بدائع الضائع ) ٣(

). عقد التأمین في التشریع الإسلامي(أحمد طھ السنوسي في دراسة بعنوان / الأستاذ) ٤(

  .٣٠٤، ٣٠٣، ٢٥/٣٠٢نشرت في مجلة الأزھر ـ عدد 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٤ 

إذا جني فیدفع عنھ الدیة في مقابل أن یرثھ مولى الموالاة إذا توفى غیر مخلف 
  .وارثا قط 

وھو في ھذا یناظر عقد التأمین من المسئولیة، لان للتأمین أركان 
  ـ : أربعة

الخطر المؤمن منھ، ویشترط فیھ أن یكون حادثا احتمالیا : أولھما
  .عقلھا مولى الموالاة مستقبلا، وھو یناظر الجنایة التي ی

المقابل المادي الذي یحصل علیھ المؤمن من المستأمنین : وثانیھما
، وھو یناظر المال الذي یرثھ مولى )قسط التأمین(لیحمل عنھ تبعة الخطر 

  .الموالاة إذا مات المعقول عنھ

العوض المالي الذي یلتزم المؤمن بدفعھ عند تحقق الخطر ، : وثالثھما 
  .لدیة أو التعویض الذي یتحملھ مولى الموالاة وھو یناظر ا

  وھى تناظر مصلحة المعقول عنھ .المصلحة القابلة للتأمین : ورابعھما

ھذا ولم یعتبر الحنفیة في ولاء الموالاة معنى المعاوضة ، التي تعتبر 
  .في تأمین المسئولیة 

 وإنما لم یجعل  ھذا العقد متأكدا قبل(قال السرخسى ـ من الحنفیة 
حصول المقصود بھ ، لأنھ لیس فیھ معنى المعاوضة بل أحدھما متبرع  على 
صاحبھ بالقیام على نصرتھ وعقل جنایتھ، والآخر متبرع على صاحبھ في 
جعلھ إیاه خلیفتھ في مالھ بعد وفاتھ ، وعقد التبرع لا یلزم بنفسھ ما لم یتصل بھ 

من أن یكون متبرعا القبض، ولو كان ھذا معاوضة باعتبار المعنى لم یخرج 
  ) .)١(صورة فیكون كالھبة بشرط العوض لا یتم بنفسھ ما لم یتصل بھ القبض

ویبدو أن السبب في ھذا نظرتھم إلى أن القصد من ھذا العقد ھو 
فموالاة (الحمایة والنصرة ولیس الغرض الأساسي منھ المعاوضة المالیة لذلك 

والصبي لیس من أھل  ال،الصبي باطلة، لأن بالعقد یلتزم نصرتھ في الح
   .)٢ ()وھو لیس من أھل الالتزام ولھذا لا یدخل في العاقلة، النصرة،

ومنھا ألا ( كما یؤكد ھذا المعنى ما وضعوه من شروط لھذا العقد 
من العرب حتى لو والى عربي رجلا من غیر قبیلتھ لم  )أي المولى(یكون 

                                                           
 ) .٨/٩٣(المبسوط للسرخسي ) ١(

 ) .٨/٩٥(المرجع السابق ) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٥ 

نھ، لأن جواز المولاة یعقلون ع یكن مولاه ولكن ینسب إلى عشیرتھ وھم،
   .)١ ()والعرب یتناصرون بالقبائل للتناصر،

  

  .قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند الحنفية والمالكية: المبحث الثالث

، لأن الوفاء )٢(إن الفقھاء قد اتفقوا على وجوب الوفاء بالوعد دیانة
  .بالوعد من مكارم الأخلاق ومن أدلة الصدق والإیمان

ي وجوب الوفاء بالوعد قضاء على رأیین، رأیت أن واختلفوا ف
أبینھما، وأذكر الراجح منھما قبل ذكر أوجھ الشبھ بین الوعد الملزم والحق 

  .التبادلي

  

ذھب الشافعیة والحنابلة، والظاھریة، والزیدیة، : الرأي الأول 
باضیة إلى أن الوفاء بالوعد غیر واجب ولا یلزم الوفاء بھ والإمامیة، والأ

ً                                                                     ضاء، ووافقھم الحنفیة في ھذا الرأي فیما إذا كان الوعد وعدا مجردا، أي ق
  .غیر مقترن بصورة من صور التعلیق فلا یكون لازما 

  :قال صاحب السراج الوھاج ـ من الشافعیة 

ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فھو وعد بالالتزام لا یلزم (
    .)٣()الوفاء بھ

  ــ :وقال بن حزم 

عد آخر بأن یعطیھ مالآ معینا أو غیر معین أو بأن یعینھ في ومن و(
   .)٤ ()عمل ما حلف لھ على ذلك أو لم یحلف لم یلزمھ الوفاء بھ

  .وقال صاحب شرائع الإسلام ـ من الإمامیة ـ 

                                                           
 ) .٤/٢٦١ج(بدائع الصنائع ) ١(

ما كان بین الإنسان وربھ ومنھ الحكم دیانة كذا وقضاء كذا، لأن القضاء یكون : دیانة) ٢(

بحسب الأدلة الظاھرة، والدیانة بحسب الحقیقة التي یقضي بھا صاحبھا، ولكن لا دلیل 
محمد رواس قلعة جي ـ معجم لغة الفقھاء ـ / علیھا وھي التي یحاسب علیھا عند الله ـ د

 ) .١٨٨ص(ھـ ١٤١٦ ـ ١نفائس ـ ط ط دار ال
السراج الوھاج لمحمد الزھري الغمراوي على متن المنھاج للنووي ـ ط الحلبي ) ٣(

 ) .٦/٢٨٤(وأنظر كشاف القناع ) ٢٤٢ص(ھـ ١٣٥٢
وأنظر في فقھ الزیدیة ـ شرح الأزھار ) ١١٢٥(مسألة رقم ) ٨/٢٨(المحلي لابن حزم ) ٤(

 ) .٤/٤(ھـ ١٤للمرتضى ـ ط صنعاء 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٦ 

   .)١()ولا یجب الوفاء بالوعد(

  :وقال بن نجیم ـ من الحنفیة ـ 
   .)٢ ()ولا یلزم الوعد إلا إذا كان معلقا(

  -:وجاء في مجلة الأحكام العدلیة 
المواعید بصور التعالیق تكون لازمة ،لأنھ یظھر فیھا حینئذ  معنى (

  .)٣()الالتزام والتعھد 
  ـ :وجاء في شرح المجلة 

یفھم من ھذه المادة أنھ إذا علق وعد على حصول شيء أو عدم 
، مثال ذلك حصولھ فثبوت المعلق علیھ ـ أي الشرط ـ یثبت المعلق أو الموعود

لو قال رجل لآخر بع ھذا الشيء من فلان، وإذا لم یعطیك ثمنھ فأنا أعطیك 
إیاه، فلم یعطھ المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على 

  .وعده 
ً                                                              أما إذا كان الوعد مجردا أي غیر مقترن بصورة من صور التعلیق فلا 

  .ً           یكون لازما 
ً                                    الا من آخر بثمن المثل أو بغبن یسیر، لو باع شخص م: مثال ذلك

وبعد أن تم البیع وعد المشتري البائع بإقالتھ من البیع إذا رد لھ الثمن، فلو أراد 
البائع استرداد المبیع وطلب إلى المشتري أخذ الثمن وإقالتھ من البیع، فلا 

  .)٤(ً                                                                   یكون المشتري مجبرا على إقالة البیع بناء على ذلك الوعد لأنھ وعد مجرد
مأي اا:  

ً                                                                  ذھب الحنفیة والمالكیة في رأي إلى أن الوفاء بالوعد یكون واجبا إذا 

ً                                                                       كان معلقا على سبب، أما إذا كان الوعد وعدا مجردا، أي غیر مقترن بصورة  ً ً

  .ً                             من صور التعلیق فلا یكون لازما 

                                                           
 ٥، وفقھ الإمام جعفر الصادق ـ ط)٢/٣٨٥(شرائع الإسلام في ترتیب الحلال والحرام ) ١(

 ) .٦/٨٩(وأنظر شرح النیل وشفاء العلیل ) ٣/١٤(ھـ ١٤٠٤
، )٢٨٨ص (ھـ ١٣٨٧ ١الأشباه والنظائر لابن نجیم ـ الناشر مؤسسة الحلبي ـ ط) ٢(

 ) .٣/٢٣٧(ھـ ١٤٠٥وغمز عیون البصائر ط دار الكتب 
) ١٤ص(م ـ ١٩٩٩ ١ مجلة الأحكام العدلیة ـ الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر ـ عمان ـ ط)٣(

. 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر ـ تقریب فھمي الحسیني ط دار ) ٤(

 ) .٧٧(الكتب العلمیة ـ بیروت ص 
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١٦٧ 

وینبغي أن نذكر ھنا رأي المالكیة بتفصیل حیث إن لھم في الوفاء 
ربعة أقوال اتفقوا في وجھ مع الرأي الأول، وفي وجھ آخر مع الرأي بالوعد أ

الثاني، ولھم بتفصیل أربعة أقوال أشھرھا أن الواعد یجبر على الوفاء بوعده 
  .ً                                                                قضاء إن كان معلقا على سبب وقام الموعود بالتنفیذ أو بالدخول فیھ 

لتزام ما جاء في فتح العلي المالك بمناسبة تحریر الكلام في السائل الإ
  -: نصھ 

ً                                                              وأما العدة ـ أي الوعد ـ فلیس فیھا إلزام الشخص نفسھ شیئا الآن، 

ً                                                                        وإنما ھي كما قال ابن عرفھ أخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، ولا 

خلاف في استحباب الوفاء بالوعد، واختلف في وجوب القضاء بھا على أربعة 
لواعد یجبر على الوفاء بوعده في جمیع ً                            فقیل یقضي بھا مطلقا أي أن ا: أقوال

  .الأحوال 

ً                                                        لا یقضي بھا مطلقا، أي أن الواعد لا یجبر على الوفاء بوعده : وقیل

  .في أي حال من الأحوال 

یقضي بھا إن كانت على سبب وإن لم یدخل الموعود بسبب : وقیل
العدة في شيء، أي أن الواعد إذا كان قد علق وعده على سبب فإنھ یجبر 

  .اء، وإلا بلا قض

ً                                                   أنھ ملزم بالوفاء بوعده إذا كان معلقا على سبب ودخل : والرابع

  .)١(الموعود في السبب بالفعل، وھذا ھو المشھور وھو قول مالك وابن القاسم

  

  ل ا:  

ً                                                          لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن یعینھ فلان بألف درھم،  ً

   .)٢(م فاشترى العبد أن ذلك لازم لفلانفقال لھ فلان، أنا أعینك بألف درھ

والذي یترجح لدى من أقوال المذھب المالكي ھو القول الرابع القائل 
ً                                                                        بلزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في السبب بالفعل 

  -:كما ھو قول الإمام مالك وابن القاسم وكثیر من محققي المذھب المالكي 

                                                           
 ـ الطبعة الأخیرة فتح العلي المالك ـ طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) ١(

)١/٢٧٧. ( 
، والشرح الكبیر للدردیر ـ )٣/٢٦٤(المدونة الكبرى للإمام مالك ـ ط دار الفكر بیروت ) ٢(

 ) .٣/٣٣٥(بھامش حاشیة الدسوقي 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٨ 

   ل وقا:-  

   .)١ (ً)                                            الصحیح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا(

 ا  ل أو:  

لو قال تزوج امرأة وأنا أسلفك، یقضي علیھ بھ تزوج الموعود أم لا، 
وكذا أسلفني لأشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك أم لا، بذلك قضى عمر بن 

مك بتأخیر الدین لزمك لأنھ إسقاط عبد العزیز ـ رحمھ الله ـ وإذا وعدت غری
لازم للحق سواء قلت لھ أؤخرك أو أخرتك وإذا أسلفتھ فعلیك تأخیره مدة 

   .)٢(تصلح لذلك

 دا:  

  .استدل أصحاب الرأي الأول بعدم وجوب الوفاء بالوعد قضاء 

قال أخبرنا صفوان بن سلیم، عن ) الموطأ( ما رواه الإمام مالك في -١
یا : ن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ سألھ رجل فقالعطاء بن یسار، أ

یا : رسول الله أكذب لامرأتي؟ فقال صلى الله علیھ وسلم لا خیر في الكذب، قال
رسول الله أعدھا وأقول لھا؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا جناح 

   .)٣(علیك

 ا و:  

ل من الكذب المتعلق أن الرسول صلى الله علیھ وسلم منع الرج
بالمستقبل، فإن رضا النساء إنما یحصل بھ، ونفى صلى الله علیھ وسلم الجناح 

  -:عن الوعد، وھو یدل على أمرین

  .ً                                            أن إخلاف الوعد لا یسمى كذبا لجعلھ قسیم الكذب : أحدھما

                                                           
) ٤/٢٥(تھذیب الفروق والقواعد السنیة للشیخ محمد بن علي بن حسین بھامش الفروق ) ١(

. 
، وفتح العلي المالك )٢٥، ٤/٢٤(كتب بیروت الفروق للقرافي ـ طبعة عالم ال) ٢(

)١/٢٧٧. ( 
م ٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤موطأ الإمام مالك ـ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ـ ) ٣(

، والتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ـ ط )٨٩٥(رقم الحدیث ) ٢٩٠ص(
 ) .٤/٦٥(تصویر بیروت 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٦٩ 

   .)١(أن إخلاف الوعد لا حرج فیھ: وثانیھما

  -: ن ونوقش وجھ الاستدلال من ھذا الحدیث بأمری

  -:إن الحدیث من ناحیة سنده غیر ثابت، قال الحافظ العراقي : ً    أولا

أخرجھ ابن عبد البر في التمھید من روایة صفوان بن سلیم عن عطاء 
   .)٢ً(             بن یسار مرسلا

   .)٣(ً                                                    وھو في الموطأ عن صفوان بن سلیم معضلا من غیر ذكر عطاء

، قول غیر مسلم، لأن ً                                     القول بأن إخلاف الوعد لا حرج فیھ مطلقا: ً      ثانیا
الحدیث جاء في علاقة الرجل بامرأتھ، ومن حرص الشارع على دوام المودة 
ً                                                                  بین الزوجین أن رخص لا مما ما لم یرخص لغیرھما، فأجاز شیئا من الكذب 

  .كما أجاز في الحرب والإصلاح بین الناس 

أنھا : عن أم كلثوم بنت عقبة) صحیحھ(وقد روى ذلك الإمام مسلم في 
:  تسمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ یرخص في شيء مما یقول الناسلم

كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بین الناس، وحدیث الرجل امرأتھ 
   .)٤(وحدیث المرأة زوجھا

  .وبھذا یتبین أن المراد التوریة واستعمال المعاریض لا صریح الكذب 

ود عن زید بن أرقم أن  استدل أصحاب الرأي الأول بما رواه أبو دا-٢
إذا وعد الرجل أخاه ومن نیتھ أن یفي لھ فلم : (النبي صلى الله علیھ وسلم قال 

   .)٥ ()یف ولم یجيء للمیعاد فلا إثم علیھ

  

  

                                                           
 ) .٤/٢١(الفروق ـ سابق ـ ) ١(

 ) .٤/٦٦(مھید ـ سابق الت) ٢(

 ) .٢٩٠ص(الموطأ ـ سابق ـ ) ٣(

صحیح مسلم بشرح النووي ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحریم الكذب وبیان ما یباح منھ ) ٤(

 ). ٢٦٠٥(، رقم الحدیث )٥/١٢١(
رقم ) ٣/٣٤٧(، وكنز العمال )٣/٢٩٩(سنن أبي داود ـ كتاب الأدب ـ باب في العدة ) ٥(

/ ٧/٥٠٩(حاف السادة المتقین للزبیدي ـ ط تصویر بیروت ، وات)٦٨٦٩(الحدیث 
٥١٠. ( 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٠ 

 ا و:  

ھذا الحدیث یدل على أن الوفاء بالوعد غیر واجب، وأن الرجل إذا 
  .ھ وعد أخاه ومن نیتھ أن یوفي ولم یوف فلا إثم علی

بأنھ سكت علیھ أبو داود، وأخرجھ الترمذي في : ونوقش ھذا الحدیث
ھذا حدیث غریب، ولیس إسناده بالقوى، قال ولا یعرف أبو : وقال) جامعھ(

   .)١(النعمان وأبو وقاص ـ من رواه الحدیث وھما مجھولان

ومثل ھذا لا یحتج بھ في مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على تحریم 
  .الخلف 

ھذا یمكن حمل ھذا الحدیث ـ كما قال ابن الشاط المالكي ـ على ومع 
ً                                                                    أنھ لم یف مضطرا جمعا بین الأدلة، مع بعد تأویل تلك الأدلة وقرب تأویل  ً

   .)٢(ھذا

  ءب ا ا ما ا أد.  

  .استدل أصحاب المذھب الثاني بالكتاب والسنة 

 أو    : با :  

":  تعالىـ قول الله١                     

                     ")٣(.  

أن الله سبحانھ وتعالى قد أمر المؤمنین أن لا یقولوا ما لا : وجھ الدلالة

ً                                       ل فیلزم أن یكون كذبا محرما، وأن یحرم یفعلون والوعد إذا أخلف قول لم یفع ً

   .)٤ً(                 إخلاف الوعد مطلقا

                                                           
رقم الحدیث ) ٥/٢٠(سنن الترمذي ـ كتاب الإیمان ـ باب ما جاء في علامة المنافق ) ١(

)٢٦٣٣. ( 
 ) .٤/٢٢(حاشیة أدرار الشروق على أنواء الفروق ـ بھامش الفروق ـ ) ٢(

 ) .٣، ٢(سورة الصف آیة ) ٣(

 ) .٤/٢٠(ي الفروق للقراف) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧١ 

تدل على أنھ كبیرة، ) ً               كبر مقتا عند الله(بل إن عبارة الآیة الكریمة 

  .ولیس مجرد حرام 

":  قول الله تعالى-٢                            

                       ")١( .  

أن الآیة تفید أن نفاقھم بسبب إخلافھم وعدھم مع الله، : وجھ الدلالة
  .ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس إذ لا فرق في أصل الحرمة بین الأمرین 

 م      : ا .  

ي صلى الله علیھ ـ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ھریرة عن النب١
آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن : (وسلم ـ قال

آیة المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنھ (وزاد الإمام مسلم ) خان
   .)٢()مسلم

ـ ما رواه الإمام مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي ٢
ً                                  ھ كان منافقا خالصا وإن كانت فیھ أربع من كن فی: (صلى الله علیھ وسلم قال ً

إذا حدث كذب، وإذا وعد (خصلة منھن كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا 
   .)٣ ()أخلف، وإذا خاصم فجر وإذا عاھد غدر

دل ھذان الحدیثان على أن خلف الوعد من سجایا النفاق، : وجھ الدلالة
   .)٤(ومثل ھذه السجیة یحسن الذم بھا

  

  

                                                           
 ) .٧٧(سورة التوبة آیة ) ١(

صحیح البخاري ـ كتاب الإیمان ـ باب علامة المنافق ـ ط دار الحدیث دار الجیل ـ ) ٢(

) ١/٣٢٢(وصحیح مسلم بشرح النووي ـ باب بیان خصال المنافق ـ ) ١/١٥(بیروت 
. 

 ھنا حدیث :صحیح مسلم ـ المرجع والموضع السابق ـ وسنن الترمذي، قال أبو عیسى) ٣(

حسن صحیح، وإنما معنى ھذا عند أھل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذیب على 
عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ سنن الترمذي ـ باب ما جاء في علامة المنافق 

)٥/٢٠. ( 
 ) .٤/٢٥(الفروق للقرافي ) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٢ 

اأي اا:-  

والذي یترجح لدى ھو القول بأن الوعد ملزم ویجب الوفاء بھ قضاء، 
وبخاصة إذا ترتب على خلفھ وعدم الوفاء بھ ضرر بالموعود لھ إذا لا ضرر 

  .ولا ضرار في الإسلام 

  :ل   اوق 

ً                                                             الصحیح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا أي ولو لم یدخلھ (

لزم بوعده أو لم یكن مقرونا بذكر السبب فیتعین تأویل ما في سبب ی) الموعود(
   .)١(یناقض ذلك ویجمع بین الأدلة

": وقد ذكر الإمام الغزالي في وجوب الوفاء بالوعد قولھ تعالى    

              ")دلالة على أن الوعد داخل في مسمى  )٢

   .)٣(العقود

أن الأمر بالوفاء بالعقود : (ما ذكر الإمام الطبري في تفسیر الآیةوك
في الآیة یعني كل عقد، وعلیھ فلا مسوغ لأن تختص بوفاء بعض العقود دون 

   .)٤(بعض

ً                                                              كما أدخل ابن القیم الوعود مع العقود والعھود والشروط جمیعا في 
دھم، لأنھم لا باب واحد، فكما أن المسلمین عند شروطھم، فھم كذلك عند وعو

   .)٥ ()یقولون ما لا یفعلون

وإذا كنا قد ترجح لدینا مذھب الحنفیة والمالكیة في أن الوفاء بالوعد 
ً                                                                    ملزم فقھا وقضاء، فإننا نجد في قاعدة الإلتزامات ھذه متسعا لتخریج عقد 
التأمین على أساس أنھ التزام من المؤمن للمستأمنین ولو بلا مقابل على سبیل 

                                                           
 ) .٢٦، ٤/٢٥(تھذیب الفروق والقواعد النسبیة ـ سابق ) ١(

 ) .١(سورة المائدة آیة ) ٢(

 ) .٣/١٣٢(إحیاء علوم الدین ـ ) ٣(

الطبري ـ جامع البیان عن تأویل آي القرآن ـ شركة مصطفى البابي الحلبي ـ الطبعة ) ٤(

، والسیوطي الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )٦/٤٩(م ـ ١٩٥٤= ھـ ١٣٧٣الثانیة ـ 
 ) .٥ص(م ـ ١٩٨٨= ھـ ١٤٠٩ـ ط دار الفكر الطبعة الثانیة 

 ) .٣/٤٠٢(ابن قیم الجوزیة ـ إعلام الموقعین ـ طبعة دار الجیل ) ٥(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٣ 

 یتحمل عنھ أضرار الحادث الخطر الذي ھو معرض لھ، أي أن الوعد أن
  .یعوض علیھ الخسائر 

: فقد نص المالكیة أصحاب الرأي الرابع وھو الرأي الأضیق على أنھ
أي (لو قال شخص لآخر بع كرمك الآن وإن لحقتك من ھذا البیع وضیعة 

ما یشبھ فأنا أرضیك، فباعھ بالوضیعة، كان على القائل أن یرضیھ ب) خسارة
وھو ) أي أن یتحمل عنھ مقدار الخسارة(ثمن ذلك الشيء المبیع والوضیعة فیھ 

: وقول ابن وھب ھذا ھو أحب إلي، قال ابن رشد: قول ابن وھب، قال أصبغ
لأنھا عدة على سبب وھو البیع، والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول 

   .)١(السبب في المشھور من الأقوال

ما یمكن أن یقال في عقد التأمین إنھ التزام تحمل ولا یخفى أن أقل 
الخسائر عن الموعود في حادث معین محتمل الوقوع بطریق الوعد الملزم 
نظیر الالتزام بتحمل خسارة المبیع عن البائع مما نص علیھ المالكیة على 

   .)٢(سبیل المثال لا على سبیل الحصر

                                                           
 .بحث مسائل الالتزام ) ٢/٢٥٥(فتاوى الشیخ علیش المسماه فتح العلي المالك ) ١(

 ) .٤١٢ص(مصطفى الزرقا ـ عقد التأمین ـ سابق ـ / أ) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٤ 

اا ا  

اا ١(م(ا ا    

إن نظام العواقل في الفقھ الإسلامي ھو نظام وردت بھ السنة النبویة 
  .، وأخذ بھ أئمة المذاھب الفقھیة كلھا )٢(الصحیحة الثبوت

أنھ إذا جنى أحد جنایة قتل غیر عمد بحیث یكون موجبھا : وخلاصتھ
الأصلي الدیة أو القصاص، فإن دیة النفس توزع على أفراد عاقلتھ الذین 

 بینھ وبینھم التناصر عادة، وھم الرجال البالغون من أھلھ وعشیرتھ یحصل
ً                                                                     وكل من یتناصر ھو بھم ویعتبر ھو واحدا منھم، فتقسط الدیة علیھم في ثلاث 

ً                                                                     سنین بحیث لا یصیب أحدا منھم أكثر من أربعة دراھم في السنة، فإذا لم یف 

أقرب القبائل أو عدد أفراد العشیرة بمبلغ الدیة في ثلاث سنین یضم إلیھم 
، فإذا لم یكن للقاتل عشیرة من )٣(ً                                    الأقارب نسبا على ترتیب میراث العصبات

ً                                                                      الأقارب والأنساب وأھل التناصر كما لو كان لقیطا مثلا كانت الدیة في مالھ  ً

تقسط على ثلاث سنین، فإن لم یكن لھ مال كاف فعاقلتھ بیت المال العام أي 
  .دیة القتیل خزانة الدولة فھي التي تتحمل 

فنظام العواقل خاص بتوزیع الموجب المالي في كارثة القتل الخطأ 
  -:وتھدف الحكمة فیھ إلى غایتین

  .تخفیف أثر المصیبة عن الجاني المخطيء ) الأولى(

ً                                                   صیانة دماء ضحایا الخطأ من أن تذھب ھدرا، لأن الجاني ) والثانیة(
  .ضیع الدیة ً                                          المخطيء قد یكون فقیرا لا یستطیع التأدیة فت

                                                           
وداه، وعقل عنھ، أدى : ً       لھ عقلاالدیة، وعقل القتیل یعق: من عقل، والعقل: العاقلة) ١(

جنایتھ، وذلك إذا لزمتھ الدیة، فأعطاھا عنھ، وقیل للدیة عقل، لأنھم كانوا یأتون بابل 
: أھل الدیوان، وقیل العاقل: فیعقلونھا ـ أي یربطونھا ـ بفناء ولي المقتول، والعاقلة

، )٤٤٦ص(للام ـ الجماعة الذین یعقلون العقل ـ مختار الصحاح ـ باب العین والقاف وا
 ) .٦/٢٧٦(، وتبیین الحقائق )١١/٤٥٩(ولسان العرب مادة عقل 

أن امرأة قتلت ضرتھا بعمود فسطاط، فقضى رسول : منھا ما رواه المغیرة بن شعبة) ٢(

، وما رواه جابر )٤/١٩٢(الله صلى الله علیھ وسلم على عاقلتھا بالدیة، سنن أبي داود 
 صلى الله علیھ وسلم على كل بطن عقولھ، صحیح ـ رضي الله عنھ ـ كتب رسول الله

 ) .٨/٩٢(، وسنن النسائي )٧/٦٠٣(ابن حبان 
 ) .وما بعدھا) ٢/٦٨٨(مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ) ٣(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٥ 

وإن كان نظام العقل غیر موجود الآن بصورتھ في العصر الأول 
 إلى أن نظام التعاقل بعاقلة )١(للإسلام، كما یذھب بعض الفقھاء المعاصرین

العصبة لیس لھ وجود الآن، إلا في النادر الذي لا حكم لھ، وإذا وجدت فإن 
 ولقد كان للعاقلة وجود عدد أفرادھا قلیل لا تتحمل أن یفرض علیھا كل الدیة،

طالما احتفظ الناس بأنسابھم وقراباتھم، وانتموا إلى قبائلھم وأصولھم، أما الآن 
  .ً                                                     فلا شيء من ھذا بحیث یندر أن تجد شخصا یعرف جده الثالث 

ونحن نرى أنھ حلت محل العاقلة في عصرنا الحاضر نقابات وھیئات 
ن تقوم بدور كبیر في تحمل وجمعیات، وشركات تأمینیة تعاونیة یمكن لھا أ

  .الدیة مع أحد أعضائھا 

  

 ا  ء اه ا  ثف مو:  

   ت وا  أ:  

النقابات إما مھنیة أو عمالیة، وھي منظمات تقوم بإدارة شئون مھنة أو 
حرفة معینة لطائفة محددة ویكون لھا بعض امتیازات السلطة العامة، ویكون 

ً                                                                    ي حكمھا كل تشكیل یتخذ المھنة أساسا لتكوینھ شكلا وموضوعا، وذلك مثل ف ًً

نادي القضاة الذي یھتم بخدمة رجال القضاء، ویوفر لھم الرعایة الإجتماعیة 
  .والصحیة وغیر ذلك من الخدمات التي تعین القضاة على أداء واجبھم 

ت، ولما ومثلھ في ذلك غالبیة نوادي أعضاء ھیئات التدریس بالجامعا
كانت ھذه النوادي تقوم بالنسبة لأعضائھا ما تقوم بھ النقابات من خدمات 
ورعایة ومعونة ومواساة، كما أن أساس تجمعھا على أساس المھنة، إذ لا 

  .یسمح لغیر أعضاء المھنة بالإنضمام إلیھا 

ً                                                            فنادى أعضاء ھیئة تدریس جامعة الأزھر لا یقبل في عضویتھ مھندسا 
  .لھ علاقة بالتدریس بالجامعة ً            زراعیا لیس 

أما النقابات العمالیة فإنھا تجمع شتات طبقة العمال والحرفیین من كل 
ً                                                                   حدب وصوب، والانضمام لھا یكون اختیاریا، أي یمكن للحرفي أو العامل أن 

یمارس حرفتھ من غیر أن ینضم إلى النقابة العمالیة، ولذا فإن عمال الورش 
ت وعمال الخدمة بالمنازل أو المطاعم وغیر ذلك والمصانع الصغیرة والمحلا

من المنشآت التي لا یمكن لھا أن تكون عاقلة لقلة عددھا، لھم أن ینضموا إلى 
ً                                                                      بعضھم بعضا في نقابة عمالیة كبیرة العدد، تحقق معنى التخفیف المعتبر في 

  .التعاقل 

                                                           
 ) .٢٤/١٩٩(عبد القادر عودة ـ التشریع الجنائي الإسلامي / أ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٦ 

  -:و د  از ه ارة مص اء 

وإن كان ممن یتناصرون (ـ الحنفي ـ : تقيقال صاحب بدر الم
لأن الأصل في الباب ) بالحرف أو بالحلف فعاقلتھ أھل حرفتھ أو حلفھ

   .)١(التناصر، فالعاقلة في زماننا من تناصروا في الحوادث

  -: ات -ب

ً                                                                 تحتل الجمعیات دورا بارزا في الحیاة الإجتماعیة، وقد اھتم الدستور  ً

كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة (رفھا بأنھا المصري بالجمعیات وع
أو غیر معینة، تتألف من أشخاص طبیعیین أو أشخاص اعتباریة أو منھما 
ً                                                         معا، ولا یقل عددھم في جمیع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غیر 

  ) .الحصول على ربح مادي

ً                                                             وھذا التحدید لملامح الجمعیة یعطي مفھوما واضحا عن الدور الخیر ي ً
والاجتماعي، إذ شجع الناس على التكتل والتجمع والتعاون على الخیر، ولم 
ً                                                                    یجعل القانون للجمعیة حدا أقصى في عدد أعضائھا، بل إن الواقع یؤكد أن 

ھناك من الجمعیات ما وصل عدد أعضائھ إلى عدة آلاف كجمعیة الھلال 
  .الأحمر المصریة 

أن یكون على أساس مھني وتحمل أعضاء الجمعیة للدیة ھنا لا یشترط 
أو حرفي، وإنما الرابط بینھم ھو فكرة من أفكار الخیر والبر والتعاون 
والتعاضد للقیام بھا ورعایة أھلھا، والأعضاء ھنا یبذلون جل طاقتھم لتحقیق 
ما یتعاھدون علیھ على رغم ما یلاقون من صعوبات، ومن نماذج تلك 

ات حقوق الإنسان وجمعیات رعایة الجمعیات المنتشرة في مصر والعالم جمعی
  .الأیتام والمعاقین 

- ت اا   :-  

التأمین التعاوني والتأمین التجاري الأصل فیھما توفر عدد الأعضاء 
ووجود جمع من الناس، كما یتمیزان بتلون وتنوع النشاط والأغراض التي 

ي ھذین النوعین مدخلا طیبا تجمع أعضاء كل نوع تحت كیانھ، ولذا فإن ف
  -:للتعاقل من خلالھما وذلك وفق الآتي 

ً                                                              نظرا لمرونة عقد التأمین، سواء أكان في التأمین التعاوني أم في 
التجاري، خاصة إذا أحكم ولى الأمر أمر ھذا العقد، بحیث یخلو من كل شبھة 

                                                           
 ) .٢/٦٨٩(بدر المتقي في شرح الملتقى ـ بھامش مجمع الأنھر ـ ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٧٧ 

 غیر استغلال أو غرر أو قمار، أو استغلال أموال المستأمنین في معاملات
  .شرعیة، كالتجارة في الخمور أو لحم الخنزیر أو الدخول في معاملات ربویة 

ً                                                             فإن عقد التأمین یمكن أن یتضمن شروطا توطد نیة المتعاقدین على 
ً                                                                   غرض من أغراض التعاقل، لا سیما أن صورة التعاقل واقعة عملیا في الأداء 

المستأمن وسبب بھ التأمیني، فإنھ كما تتحمل شركة التأمین جبر ما أتلفھ 
ً                                                                       ضررا للغیر، كمن أصاب أو قتل أحد المارة خطأ بسیارتھ أثناء القیادة، وھي 
بذلك تمنع المصاب أو أولیاء القتیل من أن یتجھوا نحو الجاني بالإجراءات 
َ                                                                  التي قد تصیبھ بضرر في حیاتھ معنویا ومادیا◌، قد تعجزه عن مواصلة  ً ً

كذلك تجبر شركة التأمین ما یصیب مسیرة حیاتھ، أي یؤدي إلى إجحافھ، و
المستأمن من ضرر، حسب شروط العقد المبرم، وھذه الصورة ھي ذاتھا 
الصورة التي تقوم بھا العاقلة في دفع دیة الجنایة، وتمنع عنھ ما یمكن أن 

  .یصیبھ من إجحاف أو ضرر إذا التزم ھو بالدیة 

 عاقلة لكل وعلى ھذا فلا شك أن شركة التأمین وفق الصورة السابقة
ً                                                                          مستأمن فیھا، لما یتحقق فیھا شكلا وموضوعا من المعاني المعتبرة في العاقلة،  ً
كالمنع عن الجاني بالمال ـ أي النصرة ـ والمواساة والتعاون على أداء الدیة 

  .عن الجاني وحفظھ 

 من أن أداء الدیة من شركة )١(ولا ینال من ذلك ما ذھب إلیھ بعضھم
، أو أن العاقلة لا ترجع على الجاني بشيء مما أدتھ عنھ، ً                  التأمین لا یعد عقلا

لأن الشارع ألزمھا بذلك من باب البر والمعروف، أو أن العاقلة تربطھم 
  .بالجاني رابطة بخلاف التأمین الذي یقوم على تبادل الالتزام 

   لا ا  أ و:  

 شركة التأمین تعد ھذا القول بدایة یمحض اعتراضھ على كون: ً    أولا
عاقلة فیما یخص شركات التأمین التجاري، إذ ھي التي خصھا بالذكر، ومعنى 
ً                                                                               ھذا أن كیان التأمین التعاوني یوافقنا في أنھا تعد عاقلة، إذ أنھ لم یبد اعتراضا 

  .علیھا 

بالنسبة لقولھم إن أداء العاقلة تبرع محضي، بینما التأمین : ً      ثانیا
ادلیة التزامیة، وھذا قول من الناحیة الموضوعیة التجاري متمحض في تب

ً                                                                 والواقعیة محل نظر، لأنھ إن كان ذلك غالبا ما یحدث في نظام التأمین 

التجاري، إلا أنھ لیس المبدأ المسلم بھ، إذ قد یؤمن الشخص ضد الأخطار 
الناجمة عن قیادتھ للسیارة، فإذا بھ بعد سداد أول قسط یقع منھ حادث أثناء 

                                                           
سیف رجب قزامل ـ العاقلة ومسئولیتھا في الفقھ الإسلامي ـ دراسة مقارنة ـ مطابع / د) ١(

 ) .٢١٤ص(م ـ ١٩٩١= ھـ ١٤١٢الإسناوي ـ طنطا ـ الطبعة الأولى 
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ة، یسفر عن قتل أحد المارة، فتتحمل شركة التأمین كامل ما ینجم عن ھذا القیاد
الحادث من تعویض، ثم إن الشخص قد لا یؤمن لدى تلك الشركة مرة أخرى، 
ومن ثم فإنھ لا یلتزم أمامھا بأي التزام، فھنا یكاد یكون المؤمن قد حصل على 

ما إذا نظرنا نحو تعویض جنایتھ من غیر أن یلتزم أمام شركة التأمین، بین
ً                                                                   العاقلة فقد یكون الشخص مشاركا لأفراد عاقلتھ في كل ما یفرض علیھا من 

غرامة بسبب جنایة أحدھم، في حین أنھ لم یجن، وھنا نلاحظ أن الشخص بات 
ً                                                                       ملتزما بالأداء من غیر أن یستفید، ومع أن ھذا أو ذاك قد یحصل، فإن الغالب 

ن كل فرد من أفراد العاقلة یؤدي ما علیھ من من الأمر ھو تبادل الالتزام، إذ أ
العقل عن من جنى منھم، وفي مقابل ھذا الالتزام یلتزم الجمیع بأن یؤدوا بما 
ً                                                                       فیھم من سبق وعقل عنھ، فالأمر لیس تبرعا محضا لأن التبرع تعتبر فیھ إرادة  ً

الشخص، من حیث حریتھ في الأداء أو عدم الأداء، وكذلك في مقدار ما 
 بینما في العقل لا یملك الشخص في العاقلة أن یمتنع عن أداء ما علیھ یؤدیھ،

  .كما أن مقدار ما علیھ لا دخل لھ في تحدیده كذلك 

  

وھذه الصورة الموضوعیة الواقعیة تكاد تتطابق مع الصورة في 
شركة التأمین، إذ إن المستأمن لا یستطیع أن یمتنع عن أداء ما علیھ، ولا أن 

  . القسط یغیر من مقدار

ً                                                                    إذا فالملاحظ أن الجمیع سواء في العاقلة أو شركة التأمین، ملتزم بأداء 

ما علیھ، ویقابل ھذا التزام من العاقلة أو شركة التأمین أن تؤدي عن كل فرد 
ما لزمھ، ویكاد الفرق من الناحیة الموضوعیة یتلاشى بین العاقلة وشركة 

ى ھو النص بینما مصدر الثانیة ھو التأمین من ھذه الجھة، إلا أن مصدر الأول
العقد، وھو من الأمور المؤكدة في الشرع الإسلامي والتي إن أبرمھا المسلم 

": لزمتھ لقولھ تعالى                      ")وذلك كعاقلة  )١

  .العبید والموالاة والحلیف، إذ یعقل الجمیع بالتعاقد 

بالنسبة للقول إن العاقلة ھم أقارب الجاني، وإن الرابطة بینھم : ً      ثالثا
  .ھي رابطة الدم 

                                                           
 .جزء من الآیة الأولى : سورة المائدة) ١(
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فالرد علیھ إن صح أن العاقلة كما تكون في العصبة، فإنھا كذلك في 
الدیوان وأصحاب الحرف والأرزاق، وھو ما یعني أن علاقات العمل وجھاتھ، 

   .)١(وشركة التأمین تصلح أن تكون كیانات وھیئات العاقلة

مما سبق یتضح لنا توافر معنى العاقلة في شركات التأمین وكیاناتھ، 
وخاصة التأمین التعاوني، الذي یخدم بحثنا في نطاق الحق التبادلي، مما 

  .یضحى معھ القول باعتبار شركة التأمین ـ الكیان التأمیني ـ عاقلة 

لحق نخلص من ذلك إلى أن نظام العواقل یمكن أن یقاس علیھ فكرة ا
لوجود تشابھ بین المقیس، والمقیس علیھ في نقطة ارتكاز . التبادلي أو التكافلي

الحكم وھي العلة، نقصد التعاون على تحمل المسئولیة المالیة، وإن كان بعض 
علماء الاقتصاد یؤكدون أن ھذه العلة غیر متحققة في التأمین التجاري، إلا أن 

ة في الحق التبادلي التعاوني، فالتعاون الاتفاق قائم على أن ھذه العلة موجود
  .في نظام العواقل، أمر واضح لا شك فیھ 

                                                           
سلامي ـ رسالة محمد أحمد شحاتھ حسین ـ العاقلة ومسئولیتھا عن الدیة في الفقھ الإ) ١(

 ) . وما بعدھا٤٦٥ص(م ٢٠٠٥دكتوراة مقدمة إلى كلیة الحقوق ـ جامعة الإسكندریة ـ 
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ا ا  

دا ا  ى امت، وأو ا ا م  

إن نظام التقاعد یقوم على أساس أن یقتطع من المرتب الشھري 
لغ سن للموظف في أعمال الدولة جزء نسبي ضئیل محدود حتى إذا ب

ً                                                                         الشیخوخة القانونیة وأحیل إلى التقاعد أخذ وھو غیر موظف عامل راتبا شھریا  ً

ً                                                                   یبلغ أضعافا مضاعفة من المبلغ الضئیل الذي كان یقتطع من راتبھ شھریا ً .
وذلك بحسب مدة عملھ في الوظیفة، ویستمر المرتب التقاعدي الجدید ما دام 

تي یعولھا من زوجھ وأولاد حیا مھما طالت حیاتھ، وینتقل إلى أسرتھ ال
وغیرھم بشرائط معینة بعد وفاتھ، فما الفرق بین ھذا النظام وبین التأمین على 

  الحیاة؟

ً                                                              إن في كلیھما یدفع الشخص قسطا ضئیلا دوریا لا یدري كم یستمر بھ  ًً

دفعھ وكم یبلغ مجموعھ عند التقاعد، وفي كلیھما یأخذ الشخص أو أسرتھ في 
ً                                                          دوري الضئیل مبلغا كبیرا دوریا أیضا في التقاعد وفوریا مقابل ھذا القسط ال ً ً ً ً

ً                                                                 في التأمین على الحیاة یتجاوز كثیرا مجموع الأقساط ولا یدري كم یبلغ 

مجموعھ من التقاعد إلى أن ینطفيء الاستحقاق وانتقالاتھ، بینما ھو محدد 
تقاعد أعظم معلوم المقدار في التأمین على الحیاة، فالضرر والجھالة في نظام ال

   .)١(منھما في التأمین على الحیاة

وإذا نظرنا إلى فقھ الشریعة في مشروعیة ھذه الصورة، نجد أن 
  .الشریعة قد أقرت الحق التبادلي في المجال الأسري، وفي المجال العام 

ً                                                        ففي المجال الأسري یظھر الأمر واضحا جلیا في نطاق مسئولیة  ً

باء مسئولون عن أبنائھم في مرحلة الطفولة، الآباء عن أبنائھم، فكما أن الآ
كذلك الأبناء مسئولون عن النفقة على أبائھم في مرحلة الشیخوخة إذا احتاج 

  :أباؤھم إلى ھذا الإنفاق 

 آن اا ا  دل و:  

 ": من ذلك قول الله تعالى             

                                   

                                                           
 ). وما بعدھا٤١٤ص(الزرقا ـ عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ / أ) ١(
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                           ")١(.  

َّ                                                                 فقد بین ھذا القول الكریم أن سبب وجوب ھذا البر والتكریم للوالدین 
عند كبرھما یتمثل فیما قاما بھ تجاه الصغیر عند تربیتھ وھو ضعیف فقیر 
ً                                                                        محتاج، فجعل برا في مقابلة بر، وكفالة في مقابل كفالة، وإحسانا في مقابل  ً

   .)٢(إحسان

  

ھ وسلم طبق مبدأ التكافل وفي المجال العام نجد النبي صلى الله علی
المتبادل في مجال الأحلاف الإجتماعیة التي یتناصر أفرادھا ویتكافلون على 
التعاون والنصرة في الحق، ونجدة المظلوم ومد ید العون للمحتاج والعاجز، 

أبلغك أن النبي : یدل على ذلك ما روى عن أنس ـ رضي الله عنھ ـ أنھ قیل لھ
قد حالف النبي صلى : فقال) : لا حلف في الإسلام (:صلى الله علیھ وسلم قال

   .)٣ ()الله علیھ وسلم بین قریش والأنصار في داري

لا حلف في : (وقولھ صلى الله علیھ وسلم: قال الإمام ابن حجر
المراد بھ حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منھ، والمراد ) الإسلام

لذي كان في أول الھجرة، وكانوا بحلف الجاھلیة، الإخاء في الإسلام، ا
یتوارثون بھ، ثم نسخ من ھذا المیراث، وبقى ما لم یبطلھ القرآن، وھو التعاون 

إلا النصر والنصیحة والرفادة ویوصي لھ، : على ید الظالم، كما قال ابن عباس
   .)٤(وقد ذھب المیراث

  

 وسد فأما الولایة، فالسلطان ولى من لا ولي لھ،: قال الإمام الجویني
حاجات المحتاجین وخصاصات أھل الخصاصة من أھم مھماتھ، فإن اتفق مع 
بذل الجھود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الذكوات بحاجاتھم، فحق على 

                                                           
 ) .٢٤ : ٢٣(سورة الإسراء آیة ) ١(

ندي المسمى بحر العلوم ط دار الفكر، وتفسیر السمرق) ٧/٤٢٢٥(تفسیر الفخر الرازي ) ٢(

ھـ ٣٧٥للإمام أبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي المتوفي سنة 
)٢/٢٦٤. ( 

 ) .٢١٧٢(حدیث رقم ) ٧٥٠/ ٢جـ(صحیح البخاري ) ٣(

 ) .٤/٥٤١(فتح الباري على صحیح مسلم ـ ط المنار ـ ) ٤(
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الإمام أن یجعل الاعتناء بھم من أھم أمر في بالھ، فالدنیا بحذافیرھا لا تعدل 
لإمام إلیھم رم ما تضرر فقیر من فقراء المسلمین في ضر فإذا انتھى نظر ا

، فإن لم یبلغھم نظر الإمام )١(استرم من أحوالھم من الجھات التي سیأتي علیھا
وجب على ذوي الیسار والاقتدار إلى دفع الضرار عنھم وإن ضاع فقیر بین 
ظھراني موسرین خرجوا من عند آخرھم، وباءوا بأعظم المأثم وكان الله 

  .طلیبھم وحسیبھم 

  

من كان یؤمن با� والیوم : ( صلى الله علیھ وسلموقد قال رسول الله
وإذا كان تجھیز الموتى من  . )٢ ()الآخر فلا یبیت لیلة شبعان وجاره طاو

  .فروض الكفایات فحفظ مھج الأحیاء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأھم

إذا كان للمضطر مال : والمسألة عندنا: ً                           ویستطرد الإمام الجویني قائلا
ً                                                       فأما إذا كان لا یملك شیئا فیجب سد جوعتھ، ورد خلتھ من غائب أو حاضر،

ً                                                           غیر التزامھ عوضا، ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرین في شتى  ً

المجاعات محتوم على الموسرین ثم لا یرجعون علیھم إذا انسلوا من تحت 
كلاكل الفتن، فإن فقراء المسلمین بالإضافة إلى متوسلیھم، كالابن الفقیر في 

 أبیھ، ولیس للأب الموسر أن یلزم ابنھ الاستقراض منھ إلا أن یستغني حق
  .ً               یوما من الدھر 

  

ً                                          أن من رأى مسلما مشرفا على حریق أو غریق، : والذي یدل على ذلك ً

واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سببھ واكداد حدبھ، أي بذل غایة الجھد ووسعھ، لم یجد 
ابلة ما بذلھ من جھد، فإن ذلك ً                                      في مقابلة سعیھ، أي لم یطلب عوضا في مق

   .)٣(واجب علیھ من باب التكافل ونجدة المكروب

ریعة ویبدو من تلك النقول وغیرھا أن النظام التقاعدي یقره علماء الش
الإسلامیة كافة بلا نكیر ولا یرون فیھ أیة شبھة أو شائبة من الناحیة الشرعیة 

                                                           
عبد العظیم /  الثیاب الظلم ـ تحقیق دإمام الحرمین الجویني ـ الغیاثي ـ غیاث الأمم في) ١(

 ) .٢٣٢ص(ھـ ـ ١٤٠١الدیب الطبعة الثانیة 
، )١٠/٤٤١(أخرجھ البخاري في الأدب المفرد ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري ) ٢(

 ) .٧٥٨٣(رقم الحدیث ) ٥/١١٧(وأنظر فیض القدیر ـ 
 المسنین الأدبیھ في الفقھ عبد الله النجار ـ حقوق/ ، ود٢٧٨الإمام الجویني ـ سابق ـ ص) ٣(

 ) . وما بعدھا٨٢ص(ً                       الإسلام مقارنا بالقانون 
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ً                                                                   بل إنھم یرونھ أساسا ضروریا في نظام وظائف الدولة، ومصلحة عامة لابد  ً

ً                                                                        منھا شرعا وعقلا وقانونا لصیانة حیاة الموظفین العاملین في مصالح الدولة  ًً

ة من بعدھم، فلماذا یحسن وجود بعد عجزھم وحیاة أسرھم إلى مراحل معین
ً                                                                             ھذا النظام التقاعدي ترتیبا یقوم بین الدولة، وموظفیھا، ولا یجوز نظیره تعاقدا  ً

  ً                  ملزما بین الناس ؟

والخلاصة أن نظام التأمین التقاعدي بوجھ عام تشھد لجوازه جمیع 
الدلائل الشرعیة في الشریعة الإسلامیة وفقھھا، ولا ینھض في وجھھ دلیل 

ي على التحریم، ولا تثبت أمامھ شبھة من الشبھات التي یتوھمھا القائلون شرع
  .بتحریمھ 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٤ 

  ا ادس

دا ا  ى او ،اا   

ً                                                         الحراسة في اللغة اسم مصدر من حرس الشيء یحرسھ حرسا، حفظھ 
ً                                                             حفظا مستمرا، وھو أن یصرف الآفات عن الشيء قبل أن تصیبھ صرفا  ً ً

ً                                                              تمرا، وفي الاصطلاح لا یخرج عن المعنى اللغوي وھو حفظ الشيء حفظا مس ً
  .)١ً(       مستمرا

وإننا نجد في بعض العقود القدیمة المتفق علیھا بین جمیع المذاھب 
الفقھیة على شرعیتھا ما یشھد لجواز بذل المال بطریق التعاقد بغیة الاطمئنان 

  .والأمان على الأموال 

تئجار على الحراسة، فالأجیر الحارس ھنا من ھذه العقود عقد الاس
ً                                                                       وإن كان مستأجرا على عمل یؤدیھ ھو القیام بالحراسة نجد أن عملھ المستأجر 
علیھ لیس لھ أي أثر أو نتیجة سوى تحقیق الأمان للمستأجر على الشيء 
المحروس واطمئنانھ إلى استمرار سلامتھ من عدوان شخص أو حیوان یخشى 

س كعمل الصانع فیما استؤجر على صنعھ، وعمل الخادم أن یسطو علیھ فھو لی
في الخدمة المستأجر علیھا، وعمل الناقل في نقل الأشیاء التي استؤجر لنقلھا 
فنقلھا من مكان لم تكن فیھ، فكل ھذه أعمال منتجة نتیجة محسوسة یقوم بھا 
الأجیر، أما الحارس فلیس لعملھ أیة نتیجة سوى ھذا الأمان الذي بذل 

ستأجر مالھ للحصول علیھ، فكذا الحال في عقد التأمین یبذل فیھ المستأمن الم
ً                                                            جزءا من مالھ في سبیل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي 

   .)٢(یخشاھا

وقد انتقد الشیخ الأستاذ محمد أبو زھرة الاستشھاد بعقد الاستئجار 
لھ عوض، فرد ً                                                  على الحراسة على أن الأمان یجوز شرعا أن یبذل في سبی

إن الاستئجار على الحراسة فیھ عمل مستأجر علیھ : (الأستاذ ھذا الشاھد بقولھ
 )٣ ()یقوم بھ الأجیر وھو ھذه الحراسة فھو عقد إجارة على عمل لا على أمان

.  

  

   دما ا  رذ اب اوأ:  

 ولكني إني مسلم أن عقد الاستئجار على الحراسة وارد على عمل،
أشرت إلى أن جمیع أنواع العمل الذي یمكن أن ترد علیھ إجارة الأشخاص لھ 
آثار ظاھرة یحدثھا العمل ھي الثمرة المادیة المقصودة للمستأجر والنافعة لھ 
في مقابل الأجرة، كعمل الخباز فیما استؤجر على خبزه وعمل النجار فیما 

  .إلخ .... استؤجر على نجارتھ 

                                                           
 .لسان العرب والمصباح المنیر ـ مادة حرس ) ١(
 ) .٤٠٤ص(الزرقا ـ سابق / أ) ٢(
 ) .٥٤٧ص(الشیخ محمد أبو زھرة ـ أسبوع الفقھ الإسلامي ـ ) ٣(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٥ 

ناقل الذي یقول الفقھاء إنھ لیس لعملھ أثر في العین حتى الحمال ال
ً                                                                           المحمولة، فإن لعملھ أثرا مادیا في غیر العین المحمولة ھو تغییر مكانھا ذلك  ً

  .التغییر النافع للمستأجر 

ً                                                                والعقود جمیعا إنما شرعت بحسب غایاتھا ونتائجھا، فما ھي غایة عقد 
  .ل الحارس ؟الحراسة، وما ھو ذلك الأثر الذي یحصل من عم

والجواب واضح وھو أن ذلك الأثر لیس سوى أمان المستأجر 
واطمئنانھ إلى أن ھذه الحراسة ستحقق لھ سلامة الشيء المحروس من السطو 
والتعدي والإتلاف والسرقة ونحو ذلك، دون أن یحدث عمل الحارس أي أثر 

ي السعر أو ً                                                            في ذلك الشيء یزید في قیمتھ أو أي تحویل في مكانھ ینتج فرقا ف
  .غیر ذلك 

ً                                                             فھذا دلیل على أن الأمان من الطواريء یجوز شرعا أن یشتري بثمن، 
وأن العبرة في العقود للمقاصد ) الأمور بمقاصدھا(لأن من قواعد الشریعة أن 

  .والمعاني 

ھذا ھو مرادي من الاستشھاد بعقد الحراسة، ولم أعن أنھ لا عمل فیھ 
   .)١(تقوم بھ الحجةللحارس وبذلك ینھض استدلالي و

                                                           
 ) . وما بعدھا٥٤٧(مصطفى الزرقا ـ سابق ـ / أ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٦ 

ا ا  

ا ا   دا   

  

الشيء الموضوع عند غیر : الودع في اللغة الترك، والودیعة لغة
ھو تسلیط الغیر : صاحبھ للحفظ، وعرف الإیداع جماعة من شراح الحنفیة بأنھ

یقبل الآخر ً                                                          على حفظ مالھ صریحا أو دلالة مثل قول المودع لغیره، أودعتك ف
ویتم الإیداع صراحة عندئذ، أو دلالة كأن یجيء رجل بثوب إلى رجل ویضعھ 

   .)١(ً                                            ھذه ودیعة عندك، ویسكت الآخر فیصیر مودعا دلالة: بین یدیھ، ویقول

وفرق بین الأمانة والودیعة، فالأمانة اسم لكل شيء غیر مضمون، 

 المستأجر ونحوھا، فیشمل جمیع الصور التي لا ضمان فیھا كالعاریة والشيء

  .ولا یشترط في الأمانة القبول 

أما الودیعة فھي اسم لخصوص ما یترك عند الأمین بالإیجاب والقبول 

   .)٢(ً                              سواء كان القبول صریحا أو دلالة

  

   ": والإیداع مشروع ومندوب إلیھ لقولھ سبحانھ    

            ")وقولھ تعالى)٣ ، :"       

    ")أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن (، وقولھ صلى الله علیھ وسلم )٤

   .)٥ ()من خانك

وأجمع العلماء في كل عصر من العصور الإسلامیة على جواز 

   .)٦(الإیداع والاستیداع، لأن بالناس حاجة بل ضرورة إلى الإیداع

  

  

                                                           
 ) .١( المائدة آیة سورة) ١(

 ) .٧/٨٨(تكملة شرح فتح القدیر ) ٢(

 ) .٣/٢١٨(الجزیري ـ الفقھ على المذاھب الأربعة ـ مكتبة دار التراث ) ٣(

 ) .٥٨(سورة النساء جزء من الآیة ) ٤(

 ) .٢٨٣(سورة البقرة جزء من الآیة ) ٥(

 ) .٢٧٠ص (تلخیص الجبیر ) ٦(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٧ 

  :حكم عقد الإیداع 

وحكم عقد الإیداع ھو لزوم الحفظ للمالك، لأن الإیداع من جانب 

المالك استحفاظ وائتمان، ومن جانب الودیع التزام بالحفظ، فیلزمھ الحفظ، 

   .)١ ()المسلمون عند شروطھم(لقولھ علیھ الصلاة والسلام 
  

  :ن اد إذا ن ة 

ى أن المودع إذا حفظ الودیعة بدون أخذ أجر ذھب جمھور الفقھاء إل
على الحفظ وتلفت الودیعة بدون تعد منھ ولا تقصیر لا یجب علیھ الضمان، 
ً                                                                        وھذا باتفاق الفقھاء وأما إذا أخذ المودع أجرا على حفظھ للودیعة، ثم تلفت 

الودیعة بغیر تفریط منھ، فقد اختلف الفقھاء في وجوب الضمان علیھ على 
  :رأیین 

  

ذھب جمھور الفقھاء المتقدمین من الحنفیة والمالكیة، : لرأي الأولا
والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، إلى أن المودع لا یضمن الودیعة إن تلفت 

  -:)٢ً(                                  بغیر تفریط ولو أخذ على الحفظ أجرا

لا خیر في الحمالة بجعل، والحمالة ھي الكفالة : قال الإمام مالك
الضمان بجعل لا یجوز ـ ابن القطان : عن اللخميوالضمان وحكى ابن عرفة 
   .)٣ً(                      عن صاحب الإسناد إجماعا

وأما صریح ضمان بجعل فلا خلاف في منعھ، لأن : (وقال الدردیر
الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا � تعالى فأخذ العوض علیھا 

   .)٤ ()سحت

                                                           
اختصار المدونة لابن سعید البرادعي ـ تحقیق ، والتھذیب في )١١/١٠٩(المبسوط ) ١(

 ) .١/٢٦٣جـ (١حجة الأمین الشیخ ـ ط دار البحوث الإمارات ط 
عیون المجالس للقاضي عبد الوھاب بن علي البغدادي المالكیة ط مكیة الرشد ـ ) ٢(

المغني ) ١/٣٦٦(، والمھذب )٢/٢٨٢(، بدایة المجتھد )١١٦٦ص(الریاض ـ 
 ) .٨/٢٧٧(، والمحلي )٦/٣٨٣(

 ) .٥/١١١(مواھب الجلیل ) ٣(

 ) .٣/٧٧(الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٨ 

یة عند الإمام أحمد، ذھب المتأخرین من الحنفیة، وروا: الرأي الثاني
وأشھب من المالكیة إلى أن المودع إذا حصل على أجرة، ثم تلفت الودیعة من 

   .)١(بین مالھ فإنھ یضمنھا

 دا:  

  :استدل الجمھور على عدم الضمان بالكتاب، والسنة، والقیاس 

  ) .إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا: (أما الكتاب فقولھ تعالى

  .أن الله تعالى سماھا أمانة، والضمان ینافي الأمانة : لدلالةوجھ ا

فحدیث عمرو بن عبد الجبار بن عبیدة بن حسان عن : وأما السنة
لیس على : (عمرو بن شعیب عن أبیھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

   .)٣() ضمان، ولا على المستودع غیر المغل ضمان)٢(المستعیر غیر المغل

  دل الحدیث على أن المستودع غیر المغل لا ضمان علیھ : وجھ الدلالة

  

ونوقش ھذا الحدیث بأن في إسناده ضعیفین كما قال الحافظ ابن حجر، 
وحدد الدارقطني الضعیفین فقال عمرو وعبیدة ضعیفین، ووافقھم الزیلعي على 

   .)٤(ضعف الحدیث

 غیر وأما القیاس فقالوا أن المستودع مؤتمن، فلا یضمن ما تلف من
   .)٥ً(                                                   تعدیھ وتفریطھ، وھذا بالقیاس على حفظ الودیعة متبرعا

  

  :أدلة الرأي الثاني 

استدل أصحاب الرأي الثاني القائلین بأن المودع یضمن الودیعة إذا 
  :حصل على أجرة بالسنة والأثر 

                                                           
 ) .٨/٥٢٨(حاشیة ابن عابدین ) ١(

 .الخائن : المغل) ٢(

 ) .٦/٣٨(نیل الأوطار ) ٣(

، ونصب الرایة في تخریج )٢/٣٠٦(، وسنن الدارقطني )١/٢٧٠(تلخیص الحبیر ) ٤(

 ) .٤/١١٥(أحادیث الھدایة 
 ) .١٥/٩(، وتكملة المجموع )٦/٣٨٣(لمغني ا) ٥(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٨٩ 

: فحدیث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: أما السنة
   .)١ ()تى تؤدیھعلى الید ما أخذت ح(

) على(دل الحدیث على أن الودیعة مضمونة، وذلك أن : وجھ الدلالة
ً                                                                       كلمة إلزام، وإذا حصلت الید آخذه صار الأداء لازما لھا، أي أن المأخوذ إذا 

كان على الید الآخذة حتى ترده، فالمراد أنھ في ضمانھا كما یشعر لفظ على 
   .)٢( أجرمن غیر فرق بین محفوظ بأجر، ومحفوظ بغیر

فما رواه البیھقي من طریق النضر بن أنس عن أنس بن : وأما الأثر
مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ـ ضمنھ ودیعة سرقت من بین 

   .)٣()مالھ

أن عمر بن : ثم أخرج من طریق حمید الطویل أن أنس بن مالك حدثھ
 فغرمھا الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ غرمھ بضاعة كانت معھ فسرقت أوضاعت

  .إیاه عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ 

دل تضمین عمر ـ رضي الله عنھ ـ للمودع على أن : وجھ الدلالة
  .الودیعة إن تلفت أو سرقت من المودع ضمن 

 اأي اا:  

وأنا أرى أن الرأي الراجح ھو الرأي الثاني بأن المودع یضمن 
رسول الله صلى الله علیھ الودیعة إذا حصل على أجرة، وذلك لصحة حدیث 

، وھو من المقتضى الذي یتوقف فھم )على الید ما أخذت حتى تؤدیھ(وسلم ـ 
المراد منھ على مقدر، وھو الضمان، فیكون معنى الحدیث على الید ضمان ما 

  .ً                                                        أخذت حتى تؤدیھ، وإذا حصلت الید آخذه صار الأداء لازما لھا 

 لا نراھا مضطردة عند ثم إن قاعدة عدم أخذ الأجرة على الواجب
وإن تعینت . ھؤلاء الفقھاء، فقد رأیناھم یجیزون أخذ الأجرة على حفظ الودیعة

  .على شخص ما وھو من باب الواجب 

وقضیتھ أن لھ أن یأخذ أجرة الحفظ : جاء في مغني المحتاج للشربیني
ً                                                                  كما یأخذ أجرة الحرز، ومنعھ الفارقي وابن أبي عصرون، لأنھ صار واجبا 

                                                           
 ) .٢/٤٧(المستدرك للحاكم ) ١(

 ) .٦/٣٨٣(، والمغني )٥/٢٩٨(نیل الأوطار ) ٢(

، )١٢٦٦(، وسنن الترمذي ـ كتاب البیوع رقم الحدیث )٦/٢٨٩(السنن الكبرى ) ٣(

 .ي ط المكتب الإسلام) ٥/٣٨٦(إسناده صحیح ـ إرواء الغلیل : وأخرجھ الألباني وقال



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٠ 

 )١(ھ، فأشبھ سائر الواجبات، والمعتمد الأول، كما ھو ظاھر كلام الأصحابعلی
.  

وقد أورد ابن عابدین ـ من الحنفیة ـ الاعتراض القائل بأن المودع إذا 
أخذ أجرة عن الودیعة یضمنھا إذا ھلكت، فكذا ھیئة التأمین تضمن الخطر في 

  ) .ھي قسط التأمین(محل التأمین مقابل أجرة 

بن عابدین علیھ ببیان أن ھذا القیاس لا یصح، لأن المال في ثم أجاب ا
الودیعة یكون في ید المودع وتحت رعایتھ وإشرافھ ولھ في ذلك عمل ھو 

  .حفظھ، والحفظ واجب مقصود مقابل بدل 

أما في التأمین فلیس المؤمن علیھ في ید ھیئة التأمین، ولیس لھا عمل 
 شروطھ وأركانھ، فلیس ھناك في حفظھ ولیس حفظھ من خصائص عقدھا أو

  .ً                                                 سبب لالتزامھا بالضمان، فھو التزام ما لا یلزم شرعا 

فالظاھر في الفقھ الإسلامي أن المودع بأجر ـ مثلھ : ومن ناحیة أخرى
مثل الأجیر المشترك لا یضمن فیما لا یمكن الاحتراز عنھ كالموت والحریق 

   .)٢()والتعھد بدفعھلأن الموت والحریق ونحوھما مما لا یمكن ضمانھ (

لكن شركة التأمین تضمن ما لا یمكنھا الاحتراز عنھ أو دفعھ، فھي 
ً                                                                          بھذا تلتزم بما لا یلتزم شرعا، فیبطل التزامھا ویبطل معھ ما یقابلھ بالضرورة 

.  

كون (ً                                                     ونضیف إلى ذلك أیضا أن الفقھ الحنفي یشترط في الودیعة 
لتأمین یكون فیما لا تثبت ید ھیئة التأمین  وعقد ا)٣()ً                           المال قابلا لإثبات الید علیھ

   .)٤(علیھ

                                                           
، ومفتاح الكرامة للعاملي )٣/١٨١(، وحاشیة قلیوبي وعمیرة )٣/٧٤(مغني المحتاج ) ١(

)٦/٤. ( 
 ) .٢/١٧٨(، ومجموعة رسائل ابن عابدین ) وما بعدھا٨/٥٢٨(حاشیة ابن عابدین ) ٢(

 ) .٨/٥٢٩(حاشیة ابن عابدین ) ٣(

 ) . وما بعدھا١٠٨ص(محمد بلتاجي ـ عقود التأمین ـ / د) ٤(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩١ 

ا ا  

ا  ا  ن  

لقد تنبھ ابن عابدین ـ الحنفي ـ إلى شبھة المناظرة بین التأمین التبادلي، 
وضمان خطر الطریق، والحقیقة أن ما توصل إلیھ ابن عابدین ھو صورة من 

أسلك ھذا : بالمثال فیما إذا قال رجل لآخر، ویتضح ذلك )١(صور الكفالة
ً                   إن كان مخوفا وأخذ : الطریق فإنھ آمن، فسلك وأخذ مالھ لم یضمن، ولو قال

مالك فأنا ضامن، ضمن وعللھ الشارح في باب الكفالة بأنھ ضمن الغار صفة 
ً                                                                 السلامة للمغرور نصا، أي بخلاف الأولى، فإنھ لم ینص على الضمان بقولھ 

  .فأنا ضامن 

وتطرق ابن عابدین بعد ھذا إلى الحدیث عن حق المغرور في الرجوع 
  .على الغار 

  . ـ )٢(فذكر كلام ابن قاضي سماونھ ـ الحنفي

أن المغرور إنما یرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن 
المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فصار كقول الطحان لرب 

 فیھ، فذھب من النقب إلى الماء، وكان الطحان اجعلھ في الدلو فجعلھ: البر
  .ً                                                عالما بھ، إذ غره في ضمن العقد وھو یقتضي السلامة 

قلت لابد في مسألة التغریر من : وقد علق ابن عابدین على ذلك بقولھ
ً                                                                        أن یكون الغار عالما بالخطر كما یدل علیھ مسألة الطحان المذكورة وأن یكون 

ً                                            أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو یكون ھو المغرور غیر عالم، إذ لا شك 

  .المضیع لمالھ باختیاره ولفظ المغرور ینبيء عن ذلك لغة 

وقد بحثت في فقھ الحنفیة، فوجدت أن الكفالة یتعلق بھا أحكام كثیرة 
  .تتناول منھا أن الكفالة تكون بدون أمر المدیون، أو بأمره 

فل شخص آخر بدون أمره فالكفالة تصح بدون أمر المدیون، فإذا ك
ً                                                                         كان متبرعا فلیس لھ أن یرجع علیھ بما أداه من الدین، ومثل ذلك ما إذا كفلھ 

                                                           
ً                                              كفیل أیضا، وجمع الكافل كفل، وجمع الكفیل كفلاء : الضامن ، والأنثى: لكافل والكفیلا) ١(

ھي ضم الذمة إلى : والكفالة في اصطلاح فقھاء الحنفیة. ضمنھ: وكفل المال وبالمال
 ) .٦/٣٢١(البحر الرائق . الذمة في المطالبة، وقیل في الدین، والأول أصح

 ) .١٧٨/ ٢ج(جامع الفصولین ) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٢ 

ً                                                                          بأمر أجنبي، فإذا قال زید لعمرو اضمن خالدا في الدین الذي علیھ لبكر، ففعل، 

  .ً                                                                 فإنھ یكون متبرعا ولیس لھ الرجوع لا على المدیون ولا على زید الأجنبي 

ا  إذا أ ط   م ه ن:-  

ً                                                 أن ینص على أن الحق الذي یضمنھ فیھ یكون ملزما بھ : الشرط الأول

كأن یقول لھ اضمن لفلان مائة جنیھ على أن ما تضمنھ یكون على سداده، فھذه 
الصیغة تجعل للضامن الحق في الرجوع على المدیون بلا خوف، وفي حكم 

 مائة جنیھ على أوعنى، لأن التصریح بكلمة ذلك ما إذا قال لھ اضمن لفلان
  .معناه الالتزام بالدین الذي یدفعھ عنھ ) على أو عني(

ً                                                أن لا یكون الآمر صبیا محجورا علیھ أو رقیقا فإن : الشرط الثاني ً ً

ً                                                                        أمره صبي بأن یضمنھ فلیس لھ حق الرجوع في مالھ، أما إذا كان رقیقا فإنھ لا 

   .)١(یرجع علیھ إلا إذا أعتق

أن الخبر المبني على غلبة ظن : ومما یتعلق بھذا الشرط قال الحنفیة
ً                                                                  الشخص واجتھاده لا یكون ضامنا ملزما للمخبر بھ مثلا إذا قال شخص لآخر ً ً :

اسلك ھذا الطریق فإنھا أمن فسلكھا فلقیھ لص سلبھ مالھ، فإن المخبر الذي قال 
ً                        یظنھ، وقد یكون مخطئا لھ إنھا أمن لا یضمن، لأن عبارتھ ھذه مبنیة على ما

  .أو یكون قد عرض علیھا خلل الأمن وھو لا یدري 

ً                                                                نعم إذا أكد ھذا القول بأن قال لھ اسلك ھذا الطریق فإن كان مخوفا 

ونھب مالك فأنا ضامن ففعل ونھب مالھ فقد اختلف فیھ فقال بعضھم إنھ یضمن 
حة الضمان ما فقده من المال وبعضھم قال لا یضمن، وذلك لأنھ یشترط لص

  ً                                                             أن یكون المضمون معلوما، وأمن الطریق مجھول، فكیف یصح الضمان ؟

وقد أجاب القائلون بصحة الضمان في مثل ھذا مع جھل المكفول عنھ 
ً                                                                      بطریقة استثنائیة زجرا للناس عنھ، فإن خطورة ھذه الأمور تستدعي احتیاطا  ً

ك یقدمون علیھ ً                                                     خاصا، فإذا عرف الناس عدم المؤاخذة فیما یقولونھ من ذل
بدون مبالاة فیغررون بالناس ویوقعونھم في الأخطار، وھو وجیھ، وأما ما 
ً                                                                أجاب بھ بعضھم بأن المكفول عنھ وإن كان مجھولا، ولكن الضمان صحیح، 

ً                                                                  لأن فیھ تغریرا، والغرر یوجب على من غرر إذا كان بالشرط فإنھ جواب لا 

كفالة فیشترط لھ ما یشترط یجدي، لأن ضمان الغرر ھو في الحقیقة ضمان ال
  .لھا 

                                                           
 ) .٢/١٢٧(وأنظر ـ مجمع الأنھر ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٣ 

وممن أید صورة ضمان خطر الطریق عند الحنفیة، واتفاقھ مع التأمین 
وأما صحة : ()١(التبادلي من الفقھاء المعاصرین الأستاذ الزرقا حیث قال

اسلك ھذا الطریق فإنھ آمن : ضمان خطر الطریق فیما إذا قال شخص لآخر
، وھو )كھ فأخذ مالھ، حیث یضمن القائلوإن أصابك فیھ شيء فأنا ضامن، فسل

  .ما نص علیھ الحنفیة في الكفالة 

والذي أراه أن فقھاءنا الذین قرروا ھذا الحكم في الكفالة في : ثم قال
ذلك الزمن البعید، لو أنھم عاشوا في عصرنا الیوم وشاھدوا الأخطار التي 

ان من الخطر نشأت من الوسائل الحدیثة، كالسیارات التي فرضت على الإنس
بقدر ما منحتھ من السرعة، وثبتت أمامھم فكرة التأمین ولمسوا الضرورة التي 
نلمسھا نحن الیوم في سائر المرافق الاقتصادیة الحیویة لتخفیف آثار الكوارث 

ً                                                        الملحقة، لما ترددوا لخطة في إقرار التأمین نظاما شرعیا  ً.  

                                                           
 ) .٤١٠ص(أسبوع الفقھ الإسلامي ـ سابق ـ ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٤ 

ا ا  

   اه

د لمشروعیة الحق التبادلي في الفقھ الإسلامي، وكان وھذا العقد یشھ
أول من تحدث عنھ ابن عابدین ـ الحنفي ـ فذكر كیفیتھ وحكمھ الفقھي، ثم 

  .توالت آراء الفقھاء المحدثین في حكم ھذا العقد 

ً                             التحریم مطلقا، والحل مطلقا : مما یمكن تقسیم ھذه الآراء إلى مذھبین ً

.  

  .لى رأسھم ابن عابدین وع: مذھب المحرمین: ً    أولا

وقد تناول ابن عابدین الفقیھ الحنفي الكبیر ھذا العقد في كتابین من 
  .كتبھ، حاشیة رد المحتار، ومجموع الرسائل 

  .قال في رد المحتار على الدر المختار ) ١(

وبما قررناه یظھر جواب ما كثر السؤال عنھ في زماننا وھو أنھ (
ً                                      أجروا مركبا من حربي یدفعون لھ أجرتھ، جرت العادة أن التجار إذا است

ً                                                                 ویدفعون أیضا مالا معلوما لرجل حربي مقیم في بلاده یسمى ذلك المال  ًً

على أنھ مھما ھلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو ) سوكرة(
نھب أو غیره فذلك الرجل ضامن لھ بمقابلة ما یأخذه منھم، ولھ وكیل عنھ 

 في بلاد السواحل الإسلامیة بإذن السلطان یقبض من مستأمن في دارنا یقیم
وإذا ھلك من مالھم في البحر شيء ) أي قسط التأمین(التجار مال السوكرة 

ً                                                                         یؤدى ذلك المستأمن للتجار بدلھ تماما، والذي یظھر لي أنھ لا یحل للتاجر أخذ 

   .)١()بدل الھالك من مالھ، لأن ھذا التزام ما لا یلزم

من ) بأن ھذا التزام ما لا یلزم( في تعلیقھ وقصد ابن عابدین        ِّ   أن المؤ 
قد التزم بعقدھا أن یوضح للتاجر عند ھلاك ) صاحب السوكرة(الذي أسماه 

ً                                                                      مالھ تعویضا عنھ لایلزمھ الشرع بدفعھ، فلا یجوز أخذه منھ بناء على مابینھ 
ھ أداؤه ً                                                              قبلا منھ أنھ لا یجوز أن یؤخذ من المستأمن في دار الإسلام ما لا یلزم

   .)٢(ً                                                                  شرعا وإن جرت بھ العادة كالعوائد التي تؤخذ من زوار بیت المقدس آنئذ

                                                           
 ) .٢٧٤، ٢٧٣/ ٣جـ(حاشیة رد المحتار على الدر المختار ) ١(

محمد عبد اللطیف الفرفور ـ عقود التأمین وإعادة التأمین في الفقھ الغربي ـ مجلة / د) ٢(

م ١٩٨٦= ھـ ١٤٠٧ر مجمع الفقھ الإسلامي مجمع الفقھ الإسلامي الدورة الثانیة لمؤتم
 ) .٢/٥٧٩جـ(ـ 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٥ 

ولا یخفى أن صاحب السوكرة لا یقصد تعزیز (ثم قال ابن عابدین 
التجار ولا یعلم بحصول الغرق ھل یكون أم لا، أما الخطر من اللصوص فھو 

ً                     د شدة الخوف طمعا في معلوم لھ وللتجار، لأنھم لا یعطون مال السوكرة إلا عن

ً                                                                       أخذ بدل الھالك فلم تكن مسألتنا من ھذا القبیل أیضا، نعم قد یكون للتاجر 
شریك حربي في بلاد الحرب فیعقد شریكھ ھذا العقد مع صاحب السوكرة في 
بلادھم ویأخذ بدل الھالك ویرسلھ إلى التاجر، فالظاھر أن ھذا یحل للتاجر أخذه 

حربیین في بلاد الحرب وقد وصل إلیھ مالھم لأن العقد الفاسد جرى بین 
برضاھم، وقد یكون التاجر في بلادھم فیعقد معھم ھناك ویقبض البدل في 
بلادنا لا یقضي للتاجر بالبدل، وإن لم یحصل خصام ودفع لھ وكیلھ المستأمن 
ھنا یحل لھ أخذه، لأن العقد الذي صدر في بلادھم لا حكم لھ فیكون قد أخذ 

اه، وأما صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا والقبض في مال حربي برض
بلادھم، فالظاھر أنھ لا یحل أخذه ولو برضا الحربي لابتنائھ على العقد الفاسد 

   .)١ ()الصادر في بلاد الإسلام

ً                                                            ویبدو من تحریر ھذه المسألة أن ابن عابدین افترض صورا نذكرھا 

  -:فیما یلي 

 حربي، وعقد مع صاحب السوكرة في إذا كان للتاجر شریك: ً    أولا
بلادھم ھذا العقد، وأخذ منھ بدل الھالك ثم أرسلھ إلى التاجر فإنھ یصح لھ 
أخذه، لأن العقد الفاسد جرى بین حربیین في بلاد الحرب، وقد وصل مالھم 

  .إلى التاجر برضاھم، فیصح أخذه 

ل لھ أن إذا كان التاجر في دار الحرب، وعقد العقد ھناك، فیح: ً      ثانیا
یأخذ بدل الھالك من المستأمن في بلادنا، لأن العقد الذي صدر في دار الحرب 
لا حكم لھ، فیكون قد أخذ مال حربي برضاه، وأنھ إذا حصل خلاف بین التاجر 

  .وصاحب السوكرة، في بلادنا لا یقضي للتاجر بالبدل 

لا إذا حصل العقد في دار الإسلام، والقبض في دار الحرب، : ً      ثالثا
یحل للتاجر أخذ بدل الھالك، ولو برضا الحربي، لابتنائھ على العقد الفاسد 

  .الصادر في بلاد الإسلام 

  

  

                                                           
 ) .٣/٢٧٤(حاشیة رد المحتار ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٦ 

  :و   أان 

حرمة التأمین البحري الذي كان في عصر ابن عابدین، لأنھ : ً    أولا
التزام ما لا یلزم بالنسبة للمستأمن الحربي، ولأنھ لیس صورة من صور 

ً                                                                الجائزة شرعا، وھو بھذه الصفة عقد فاسد شرعا لا یجوز الإقدام علیھ الكفالة  ً

  .في دار الإسلام 

أحكام الإسلام لا تنفذ إلا في دار الإسلام وھذه المسألة محل : ً      ثانیا
  :خلاف بین الفقھاء على رأیین 

ذھب جمھور الفقھاء المالكیة والشافعیة، والحنابلة، وأبو : الرأي الأول
نفیة إلى أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حیث كان، فما كان یوسف من الح

ً                                                                    حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بین مسلمین أو  ً

   .)١(مسلم وحربي، وسواء دخلھا المسلم بأمان أم بغیره

واستدلوا على ذلك بأن ما حرم في دار الإسلام حرم ھناك كالخمر 
ھ عقد على ما لا یجوز في دار الإسلام فلم یصح وسائر المعاصي، ولأن

  .كالنكاح الفاسد ھناك لا یجوز كما لا یجوز في دار الإسلام 

ذھب الإمام أبو حنیفة ومحمد إلى أن أحكام الإسلام لا : الرأي الثاني
تنفذ إلا في دار الإسلام والمسلم لا یؤاخذ بما یفعلھ في دار الحرب، وإن أوخذ 

  .لام علیھ في دار الإس

والمسألة اجتھادیة، ولیس ھذا محل بحثھا، وإنما نرجح الرأي الأول، 
لأن مقصد الإمام أبو حنیفة ومحمد، أن الإمام لا یستطیع أن یقیم الحد على من 
ً                                                                     ارتكب أمرا محرما في دار الحرب، ولا یعقل أن أبا حنیفة یقصد أن المسلم  ً

یجوز لھ أن یتحلل من قواعد بمجرد انتقالھ من دار الإسلام إلى دار الحرب، 
  .دینھ وآداب شریعتھ 

  ا  ل ا  

ولو غزا الخلیفة ودخل دار الحرب أو أمیر مصر فلھ أن یقیم الحد (
على من زنى في معسكره، لأن العسكر تحت ولایتھ فیقیم الحد على من زنى 

   .)٢ ()منھم كما یقیم في دار الإسلام

                                                           
 ) .٧/٧١(، والمغني )٣/٣٥٢(، ومقدمات ابن رشد )٧/١٣١(بدائع الضائع ) ١(

 ) .٣/١٨٢(تبیین الحقائق ) ٢(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٧ 

) َّ                           أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة(ي رسالة في مجموع الرسائل، ف) ب(

  . ما نصھ )١(للعلامة محمد ابن عابدین صاحب الحاشیة، جاء في ھذه الرسالة

وسئلت، في رمضان سنة أربعین ومائتین وألف عما إذا جرت العادة (
ً                                                                بین التجار أنھم یستأجرون مركبا من مراكب أھل الحرب لحمل بضائعھم 

ً                                               ي الحربي الأجرة المشروطة وتارة یدفعون لھ مبلغا وتجارتھم ویدفعون للمراكب

ً                                                                 زائدا على الأجرة لحفظ البضائع بشرط ضمان ما یأخذه أھل الحرب منھا، 

ً                                                                    وأنھ إن أخذوا منھ شیئا فھو ضامن لصاحبھا جمیع قیمة ذلك، فاستأجر رجل 

ً                                                                         من التجار رجلا حربیا كذلك ودفع لھ مبلغا تراضیا علیھ على أنھ إن أخذ أھل ً ً ً 
ً                                                                     الحرب منھ شیئا من تلك البضاعة یكون ضامن من الجمیع ما یأخذونھ، فسافر 

بمركبھ فأخذه منھ بعض القطاع في البحر من أھل الحرب فھل یلزمھ ضمان 
الذي یظھر من كلامھم عدم : ما التزم حفظھ وضمانھ بالعوض؟ أم لا، فأجبت

بة صفحتین إلخ وذكر ما ذكر في حاشیة المختار في قرا.. لزوم الضمان 
  .وبعض الثالثة فلا حاجة إلى التكرار 

 ـ والفقیھ الثاني من رؤوس المحرمین العلامة الشیخ محمد بخیت ٢
  :المطیعي، فقیھ عصره، ومفتي الدیار المصریة 

من استنباطھ تقع في ) أحكام السكورتاه(أصدر ھذا العالم رسالة سماھا 

 )٢(١٩٠٦بعة النیل سنة ثلاث عشرة صفحة من القطع المتوسط طبعت في مط
.  

  : كتب إلیھ یسألھ )٣(وخلاصة القول فیھا أن بعض علماء سلانیك

قومبانیة (تسمى ) قومبانیة(عن المسلم یضع مالھ تحت ضمانة أھل (
أصحابھا مسلمون أو ذمیون أو مستأمنون، ویدفع لھم في نظیر ) السوكورتاه

ً                                               ذلك مبلغا معینا من الدراھم فھل لھ أن یضمنھم م الھ المذكور إذا ھلك؟ وھل ً
یحل لھ أخذ دراھمھم إذا ضمنوا؟ وھل یشترط في أخذه تلك الدراھم أن یكون 
العقد والأخذ في غیر دار الإسلام؟ وھل یحل لأحد الشركاء أن یباشر العقد عن 

                                                           
 ) .١٧٨، ٢/١٧٧جـ(مجموع الرسائل ) ١(

 ثلاث رسائل ـ الطبعة الثانیة ـ نشر مطبوعة ضمن) ١١ص(رسالة أحكام السوكورتاه ) ٢(

 ) .م١٩٣٢= ھـ ١٣٠٥(جمعیة الأزھر العلمیة ـ سنة 
مدینة ذات میناء، كانت ولایة عثمانیة مسماه باسمھا، فانسلخت منھا في حربھا مع ) ٣(

م وھي الیوم میناء یوناني ـ دائرة معارف القرن العشرین ـ ١٩١٣ ـ ١٩١٢البلقان سنة 
 ) .٥/٢٢١(الطبعة الثالثة 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٨ 

الجمیع ویأخذ البدل بغیر دار الإسلام ثم یعطي الباقین حصصھم؟ وقال 
ھ البلوى في دیاره، وإنھ راجع كتب المذھب فلم وإن ھذا مما عمت ب: المستفتي

  ) .ً                      یجد بھا شیئا یطمئن بھ

    ا ر   ا  ب:-  

إن ھذا العقد لیس بملزم لأحد طرفیھ، فالمال الملتزم بدفعھ للقومبانیة (
دفعھ غیر لازم، ولمن دفعھ أن یسترده، لأنھ دفع ما لا یلزمھ على ظن أنھ 

مھ، ولا یلزم أھل القومبانیة الضمانة، لأنھ التزام معلق على ھلاك المال، یلز
وتارة یھلك وتارة لا یھلك، ولا نعرف متى یھلك لو سلمنا بالھلاك، فھو عقد 

  ) .معلق على خطر وما فیھ من معاني القمار

  : ل

وإن كان العقد والأخذ في غیر دار الإسلام، حل الأخذ وكان المأخوذ (
 طیبا لمن أخذه، وإن كان العقد في دار الإسلام والأخذ في غیرھا حرم ً    مالا

إجراء العقد ومباشرتھ، ولكن مع ذلك یحل أخذ بدل المال الھالك متى كان 
   .)١ ()الأخذ في غیر دار الإسلام وبرضاھم

ویلاحظ أن الشیخ المطیعي وابن عابدین متفقان في الأحكام إلا في حل 
سلام بغیر مخاصمھ إذا كان العقد في غیر دار الإسلام، أخذ البدل في دار الإ

فابن عابدین یرى حلھ، لأن العقد في غیر دار الإسلام لا حكم لھ، والأخذ كان 
ً                                             أن الأخذ في دار الإسلام لا یحل مطلقا، لأن المسلم : بالرضا، والمطیعي یرى

ومال . ً   عالا یحل لھ أن یأخذ في دار الإسلام من المستأمن إلا ما یلزمھ شر
  .ً                     البدل لم یلزمھ شرعا 

 م      :  ا                 :  

ً                                                          وقد كانوا قلة فأصبحوا كثرا الیوم ویقف على رأس ھؤلاء جمیعا ً:  

  . ـ الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ١

إن التأمین على الأموال مبدأ لا یجوز الخروج : (حیث قال ما نصھ
ض یقصد بھ تعویض المؤمن لھ علیھ في أیة حال، وھو أن الضمان عقد تعوی

عن الخسارة الحقیقیة التي أصابتھ فقط، فلا یجوز لھ أن یحقق من وراء ذلك 
ً                                                                 أي ثراء، ولولا ذلك لأصبح ھلاك البضاعة المؤمن علیھا خیرا لصاحبھا من 

  .سلامتھا وفي ھذا محاذیر لا یسوغ إقرارھا 

                                                           
 ) .٨ص(رسالة ـ أحكام السوكرتاه ـ ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

١٩٩ 

 وتدور علیھ كما أن الأسس الفنیة للتأمین تستند كلھا إلى محور واحد
ھو تحقیق التضامن بین جماعة من الناس تھددھا مخاطر واحدة، حتى لقد 

ً                            وصف التأمین وصفا حقا بأنھ  وھذا التضامن یقتضي ثلاثة ) فن التضامن(ً
  -:أمور ھي

  .ـ تعاون المستأمنین ١

  .ـ المقاصة بین المخاطر ٢

   .)١(ـ الاستعانة بالاحصاء المنظم٣

عضو مجمع البحوث ووزیر الأوقاف ـ الدكتور محمد البھي، ٢
نظام التأمین في ھرري أحكام الإسلام (في كتابھ : ً                  وشئون الأزھر سابقا

وضرورات المجتمع المعاصر، ذھب فیھ إلى جواز عقد التأمین بجمیع أنواعھ 
ً                                                                  بل أوجب على الدولة حمل الناس علیھ إلزامیا أخذا من كلام ابن خلدون  ً.  

  .مفتي الدیار المصریة ) مد عبدهمح(ـ فتوى الشیخ الإمام ٣

المسترد ھود رسلي، مدیر شركة میوتوال لیف الأمریكیة استفتى دار 
  :الإفتاء بمصر

ً                      مثلا، على أن یدفع لھم ) قومبانیة(في رجل یرید أن یتعاقد مع جماعة (

مالا من مالھ الخاص على أقساط معینة لیعملوا فیھا بالتجارة، واشترط علیھم، 
َّ                                                                بما ذكر وانتھى الاتفاق المعین بانتھاء الأقساط المعینة، وكانوا قد أنھ إذا قام 

عملوا في ذلك المال، وكان حیا، أخذ ما یكون لھ من المال مع ما یخصھ من 
الأرباح، وإذا مات في أثناء تلك المدة یكون لورثتھ، أو لمن لھ حتى الولایة في 

، فھل مثل ھذا التعاقد ـ الذي مالھ، أن یأخذوا المبلغ، تعلق مورثھم مع الأرباح
ً                                                     یكون مفیدا لأربابھ، بما ینتجھ لھم من الربح جائز شرعا نرجو التكرم . ً

  ) .بالإفادة

ھـ إبریل ١٣٢١فأجاب الأستاذ الشیخ محمد عبده في شھر صفر سنة 
  -:م بقولھ ١٩٠٣

لو صدر مثل ھذا التعاقد بین ذلك الرجل وھؤلاء الجماعة على (
ً                                                ن ذلك جائزا شرعا، ویجوز لذلك الرجل بعد انتھاء الصفة المذكورة كا ً

ً                                                                      الأقساط، والعمل في المال وحصول الربح أن یأخذ لو كان حیا  ـ ما یكون لھ 

من المال مع ما خصھ من الربح وكذا یجوز لمن یوجد بعد موتھ من ورثتھ أو 

                                                           
 ) .٣٩٥ص(أسبوع الفقھ الإسلامي ) ١(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٠٠ 

ا من لھ ولایة التصرف في مالھ بعد موتھ أن یأخذ ما یكون لھ من المال، مع م
   .)١()أنتجھ من الربح والله أعلم

 الأستاذ على الخفیف، أستاذ الشریعة الإسلامیة بكلیة الحقوق -٤
بجامعة القاھرة في بحثھ الذي یقدمھ للجنة الخبراء فقد ذھب إلى إباحة أنواع 
ً                                                                     التأمین جمیعھا ولكن الأستاذ محمد أحمد فرج السنھوري فھم منھ شفویا أنھ 

  . على الحیاة یمیل إلى منع التأمین

أستاذ الشریعة بكلیة الحقوق :  المرحوم الدكتور یوسف موسى-٥
قال إن التأمین بكل أنواعھ ضرب من ضروب التعاون : بجامعة عین شمس

  .ً                                وشرعا لا بأس بھ إذا خلا من الربا 

 الدكتور محمد سلام مدكور أستاذ الشریعة الإسلامیة بكلیة الحقوق -٦
   .)٢(قل نشره في مجلة العربيبجامعة القاھرة ببحث مست

  : الأستاذ أحمد السنوسي -٧

 نشرت ١٩٥٣في مقالین لھ في مجلة الأزھر أكتوبر ونوفمبر سنة 
ً                                                                          بحثا لھ في التأمین من المسؤولیة ذھب إلى جواز ھذا النوع قیاسا لھ على عقد  ً

الموالاة الذي ذھب إلى مشروعیة عدد من كبار فقھاء الصحابة والأمصار 
ً                                                                   مشروعا، ولم یتجاوز تأمین المسؤولیة إلى غیره من أنواع التأمینات، وبقائھ

لأنھ استند إلى عقد الموالاة، وھو لا یكاد ینفیھ على طریقتھ في الأنواع 
  .الأخرى 

 محمد أحمد فرج السنھوري ـ عضو مجمع البحوث الإسلامیة -٨
یاة من أجل ولجنة الخبراء، یرى إباحة أنواع التأمین عدا التأمین على الح

ً                                                                         مستفید غیره وعداما یسمونھ تأمینا إدخاریا فھو في حقیقتھ معاملة ربویة وفي 

  .ً                           تسمیتھ تأمینا كثیر التجوز 

وھناك من علماء القانون من ذھب إلى جواز عقد التأمین في الشریعة 
   .)٣(الإسلامیة وعلى رأسھم الدكتور السنھوري

  -:فلیرجع إلى ومن أراد التوسع في معرفة آراء الفقھاء 

                                                           
 ) . وما بعدھا٥٨٦/ ٢جـ(محمد عبد اللطیف الفرفور ـ سابق ـ / د) ١(

  .١٩٥ و ١٩٢مجلة العربي الكویتیة عدد ) ٢(

 ) .١٠٨٩/ ٧ج(كتابة الوسیط ) ٣(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٠١ 

  ).عقد التأمین(أسبوع الفقھ الإسلامي ـ مھرجان ابن تیمیة ـ  -١

 .مؤتمر البحوث الإسلامیة العدد السابع  -٢

 .الوسیط للدكتور السنھوري  -٣

  .الزرقا ـ عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ / أ -٤



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٠٢ 

ا ا  

ا  ر ا   

) الحق التبادلي(ل لعقد التأمین التعاوني  الاستدلا)١(وقد حاول الحجوي

   .)٢ ()سلا(بقضیة حدثت في المغرب في القرن الثاني الھجري بمدینة 

أن تجار البز رأوا توظیف مغارم ثقیلة علیھم، فاتفقوا على : خلاصتھا

أن كل من اشترى منھم سلعة دفع درھما عند رجل یثقون بھ، وما اجتمع من 

رم، وأراد الحاكة منعھم من ذلك بدعوى أنھ یضربھم، ذلك استعانوا بھ على الغ

وینقص من ربحھم، فلما رفع الأمر إلى قاضي المدینة أبي عثمان سعید بن 

، حكم بإباحة ذلك بشرط ألا یجبر واحد من التجار على دفع )٣(محمد العقباني

  .الدرھم 

ني ویبدو أن الحجوي ـ في استدلالھ ھذا ـ كان ینظر إلى التأمین التعاو
والتجاري على اعتبار أن الإثنین تعاون من مجموع المستأمنین على جبر ما 

  .یصیب بعضھم، فقام في ذھنھ التشابھ بین ذلك وھذه القضیة 

وإن كان ھذا الاستشھاد للحجوي غیر صحیح في جانب التأمین 
التجاري، إلا أنھ یشھد للحق التعاوني أو التبادلي، فما ذكره في ھذا العقد 

بادل وتعاون لا معاوضة فیھ ولا قصد لأحد فیھ من ربح ذاتي، إنما محض ت
یقصدون فحسب التكافل الجمعي الذي یشتركون فیھ لأداء المغارم والتبعات 

  .ً                                         عمن تقع علیھ منھم حسب نظام ارتضوه جمیعا 

                                                           
ولى عدة وظائف منھا ریاسة المجلس ھو محمد بن الحسن الحجوي المالكي، فقیھ، ت) ١(

العلمي، ووزارة المعارف، ووزارة العدل، وریاسة الاستئناف الشرعي الأعلى وتولى 
ھـ من آثاره الفكر السامي ١٣٧٦ریاسة عدة وفود إلى الخارج ـ توفى بالرباط سنة 

ط الترقي بدمشق ) ٩/١٨٧جـ(، معجم المؤلفین لرضا كحالة )العروة الوثقى(
 .) ھـ١٣٧٩

 ).٥/٩٩(مدینة بأقصى المغرب العربي ـ معجم البلدان ـ الطبعة الأولى : سلا) ٢(

ھو سعید بن محمد بن محمد العقباني، قاضي، فقیھ مالكي مشارك في عدة علوم، ولد ) ٣(

ھـ وولى القضاء فیھا، وفي مراكش، وسلا وزھران، وحمدت ٧٢٠بتلمسان سنة 
رائض، شرح الجمل للخونجي في المنطق، شرح الحوفي في الف: من تصانیفھ: سیرتھ

ھـ ـ معجم المؤلفین ٨١١وشرح العقیدة البرھانیة في أصول الفقھ ـ توفى سنة 
 ) .٣/١٥٤(، والأعلام )٤/٢٣٠(



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٠٣ 

ً                                                              فنیة التبرع والتعاون والتكافل متحققة فعلا عند كل منھم، والرجل 

م المجتمعة لا یعدو أن یكون ثقة یحفظھا لھم، فلیس الذي یضعون عنده الدراھ
ً                                                                      قصد الربح والتجارة متحققا فیھ أو في أحد من ھؤلاء التجار، إنما ذلك كلھ 

  .محض التعاون 

وكان الحجوي في ثنایا بحثھ یكرر أھمیة الضمان في الحیاة 
عمت الاقتصادیة، وأن الدول المتقدمة تأخذ بھ، وتسیر علیھ وأنھ معاملة حدیثة 

بھا البلوى، ففي التضییق والتشدید ضیاع للمصالح، وتبدید للثروة، وھذا 
ً                                                                        صحیح فإن للتأمین أثرا لا ینكر في مجال الاقتصاد، والحیاة الاجتماعیة، ولكنھ 

  .لیس التأمین التجاري 

والقول بأنھ معاملة عمت بھا البلوى یوحي بأن قبولھا، ومحاولة 
فسھا وابتلى الجمیع بھا، وأصبح التخلي مشروعیتھا، جاء من أنھا فرضت ن

ً                                                                       عنھا غیر مستطاع وقد كان ھذا أمرا واقعا في حیاتنا، عندما كان الاستعمار  ً

یسیطر على شئوننا السیاسیة والاقتصادیة، ویفرض علینا نظمھ، وقوانینھ، 
ویفتح الباب على مصراعیھ لشركاتھ، تستغل ثرواتنا وتھیمن على اقتصادنا، 

وقد تخلصنا من الاستعمار، یجب أن نعید النظر في آثاره ومخلفاتھ ولكننا الآن 
ـ وھي متنوعة ـ فما وافق شرعیتنا أخذناه، وما خالفھا أھملناه وبالنسبة للتأمین، 
ً                                                               أصبحت حجة عموم البلوى بھ، لا تنھض دلیلا على مشروعیتھ، لأننا نملك 

ً                 سیر وفقا لسیاسة حریة تنظیم حیاتنا كما نشاء، ولیس ھناك فرض علینا أن ن

   .)١(غربیة أو غیر غربیة

وبما أن الحجوي مالكي المذھب، فھو ینص على ما یوافق قواعد 
إمامھ من أنھ یتسامح في التبرعات والتعاونیات حیث ما لا یتسامح في 
المعاوضات والتجارات ومن ثم جازت قضیة تجار البزفیھ، لكن لا یصح 

 لما تقرر من أنھ محض معاوضة لا یستباح ً                                 مطلقا قیاس التأمین التجاري علیھا
  .فیھا ما یستجاز في التبرعات من غرر ونحوه 

                                                           
 ) . وما بعدھا٨٩ص(محمد الدسوقي ـ التأمین ـ سابق ـ / د) ١(
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٢٠٤ 

 ديا ا  

دا   ا ا اا  

الفرق بین قاعدة ما یضمن بالطرح من السفن وبین قاعدة ما لا 
   .)١(یضمن

لامي، وھي وھذه القاعدة شاھد عظیم للحق التبادلي في الفقھ الإس
  .طرح بعض حمولة السفینة التي أوشكت على الغرق في البحر 

إذا طرح بعض الحمل : وصورة القاعدة كما یذكرھا الإمام مالك قال
للھول شارك أھل المطروح من لم یطرح لھم شيء في متاعھم، وكان ما طرح 
سلم لجمیعھم في نمائھ ونقصھ بثمنھ یوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد 
بغیر محاباة، لأنھم صانوا بالمطروح مالھم، والعدل عدم اختصاص أحدھم 

  .بالمطروح إذ لیس أحدھم بأولى من الآخر وھو سبب سلامة جمیعھم 

فإن اشتروا من مواضع أو اشترى بعض أو طال زمان الشراء حتى 
تغیرت الأسواق اشتركوا بالقیم یوم الركوب دون یوم الشراء، لأنھ وقت 

  .وسواء طرح الرجل متاعھ أو متاع غیره بإذنھ أم لا الاختلاط، 

وفي تحمل قیمة ھذا المال الھالك الذي رمي في البحر اختلف فقھاء 
  :المالكیة 

ً                                            ولا یشارك من لم یرم بعضھم بعضا، لأنھ لم یطرأ : قال ابن أبي زید

  .سبب یوجب ذلك بخلاف المطروح لھ مع غیره 

ركب والنواتیة ضمان كانوا ولیس على صاحب الم: وقال ابن حبیب
ً                                                                      أحرارا أو عبیدا إلا أن یكونوا للتجارة فتحسب قیمتھم، ولا على من لا متاع  ً

لھ، لأن ھذه كلھا وسائل والمقصود من ركوب البحر إنما ھو مال التجارة 
ویرجع بالمقاصد في المقاصد، ومن معھ دنانیر كثیرة ـ یحصل الغرق بسببھا ـ 

تجارة ـ في تحمل الضمان ـ بخلاف النفقة وما یراد للقنیة ویرید بھا التجارة فكال
.  

                                                           
ً                   لف شیئا لدفع أذاه من أت: وذكر ابن رجب الحنبلي ـ القاعدة السادسة والعشرون ـ قاعدة) ١(

  :لم یضمنھ، وإن أتلفھ لدفع أذاه بھ ضمنھ، ویتخرج على ذلك مسائل
لو أشرفت السفینة على الغرق فألقى متاع غیره لیحفظھا ضمنھ، ولو سقط علیھ متاع : منھا

غیره فخشى أن یھلكھ فدفعھ فوقع في الماء لم یضمنھ ـ القواعد في الفقھ الإسلامي 
) ٣٧ص(ھـ ١٣٩٢ناشر مكتبة الكلیات الأزھریة الطبعة الأولى لابن رجب الحنبلي ال

. 
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٢٠٥ 

لا یلزم في العین شيء من المطروح، لأنھ لا یحصل : وقال ابن بشیر
  .الغرق بسببھا لخفتھا 

  .وتوسع سحنون في وجوب الضمان حتى شمل عنده صاحب المركب 

  .یدخل المركب في قیمة المطروح، لأنھ مما سلم بسبب الطرح : فقال

إن خیف علیھ بصدم قاع البحر فطرح لذلك دخل في : ال أبو محمدوق
   .)١(القیمة

ویرجع بضمان ما طرح منھا للھول من أموال : وقال صاحب التھذیب
التجارة فیما سلم منھا لا فیما سلم من غیرھا ضرورة أن المقصود من ركوب 

ة ولو البحر إنما ھو مال التجارة لا نفس المركب ولا صاحبھ ولا النواتی
   .)٢ً(      عبیدا

یدخل المركب وما فیھ للقنیة أو التجارة من عبید : وقال أھل العراق
  .وغیرھم، لأن أثر المطروح سلامة الجمیع 

ً                                                  إن شأن المركب أن یصل برجالھ سالما إلى البر وإنما : وجوابھم

یغرقھ ما فیھ عادة، وإزالة السبب المھلك لا یوجب شركة بل فعل السبب 
  .المنجي 

فرق أن فاعل الضرر شأنھ أن یضمن، فإذا زال ضرره ناسب أن وال
لا یضمن لعدم سبب الضمان، وفاعل النفع محصل لعین المال فناسب أن 

  .یستحقھ أو بعضھ، لأن موجد الشيء شأنھ أن یكون لھ 

فإن صالحوا صاحب المطروح بدنانیر ولا یشاركھم جاز إذا عرفوا ما 
ً                                   الطرح من البحر سالما فھو لھ وتزول یلزمھم في القضاء، فإن خرج بعد 

الشركة أو خرج وقد نقص نصف قیمتھ انتقص نصف الصلح ویرد نصف ما 
   .)٣(أخذ

 ا  ل:  

  :ویتعلق بھذه القاعدة ثلاث مسائل 

                                                           
الفروق للعلامة شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس الضھاجي المشھور بالقرافي ) ١(

 ) .٤/٨جـ(ـ ط عالم الكتب بیروت 
 ) .٤/٢٤(تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة ـ بھامش الفروق ـ ) ٢(

 ) . وما بعدھا٤/٨( للقرافي ـ الفروق) ٣(
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ً                                             إن خرج المطروح بعد الطرح من البحر سالما فھو : المسألة الأولى

أو خرج وقد نقص نصف قیمتھ لمالكھ وتزول شركتھ لمن لم یطرح لھم شيء 
  .انتقص نصف الصلح ویرد نصف ما أخذ 

إن لم یكن في السفینة غیر الآدمیین لم یجز رمي واحد : المسألة الثانیة
  .ً                                     منھم لطلب نجاة الباقین وإن كان ذمیا 

قال الطرطوشي في تعلیقھ ویبدأ بطرح الأمتعة ثم البھائم لشرف 
  .النفوس 

جة واجب، ولا یجري فیھ القولان اللذان وھذا الطرح عند الحا: قال
للعلماء في دفع الداخل علیك البیت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى 

  :أكل المیتة 

یجب الدفع والأكل، وثانیھما لا یجبان لقصة : فإن فیھما قولین أحدھما
 كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله: (ابني آدم ولقولھ علیھ الصلاة والسلام

  . وعلیھ اعتمد عثمان ـ رضي الله عنھ ـ في تسلیم نفسھ )١ ()القاتل

و    و  قوا:  

ً                                                         أن التارك للقتل والأكل فیھما تارك لئلا یفعل محرما وھو أكل ) الأول(
  .ً                                                                         المیتة وسفك الدم، ولیس طرح المال ھھنا إلا لبقاء المال واقتناؤه لیس واجبا 

أن المال ما وضع إلا لبقاء النفس ولم یوضع قتل الغیر ) نيالوجھ الثا(
  .وأكل المیتة وسیلة لذلك 

  .ً                                   ولا یضمن الطارح ھنا ما طرحھ اتفاقا 

ً                                                لا یضمن الطارح ھنا ما طرحھ عند مالك اتفاقا ـ في ): المسألة الثالثة(

مذھب المالكیة ـ كما لا یضمن إذا قتل الفعل بدفعھ، لأنھ كما یجب على 
  .ً                                           ھ قتلھ صونا للنفس، فقد قام عن صاحبھ بواجب صاحب

  .وفي ضمان مال الغیر إذا أكل للمجاعة، وعدم ضمانھ قولان 

                                                           
: من حدیث سعد بن أبي وقاص قال) جامعھ(ونص الحدیث كما أخرجھ الترمذي في ) ١(

إنھا ستكون فتنة، القاعد فیھا خیر من (أشھد أن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ قال 
 على أفرأیت إن دخل: قال) القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر من الساعي

  ) .كن كابن آدم: (بیتي وبسط یده إلي لیقتلني؟ قال
وفي الباب عن أبي ھریرة وخباب بن الأرث وأبي بكرة وابن مسعود وأبي : قال الترمذي

واقد وأبي موسى وخرشھ، وھذا حدیث حسن، وروى بعضھم ھذا الحدیث عن اللیث 
ـ وسنن ) ٢١٩٤(ً                                                     بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا ـ سنن الترمذي رقم الحدیث 

 ) .٤/٥١٧(ومستدرك الحاكم ) ٣/١٣٢(الدارقطني 
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وقال أبو حنیفة والشافعي ـ رضي الله عنھما ـ لا یضمن أحد من أھل 
السفینة إلا الطارح إن طرح مال غیره، وإن طرح مال نفسھ فمصیبتھ منھ، 

  .ولو استدعى غیره منھ ذلك 

اتفاق الفقھاء إذا قال اقضي عني دیني فقضاه، وفي اقتراض المرأة وب
  .ً                                                                  على زوجھا الغائب، واقتراض الوصي للیتیم فإنھ یأخذ من مالھ نظرا لھ 

وحجة الإمام مالك القیاس على قتل الفحل بدفعھ بجامع السعي في 
من القیام عن الغیر بواجب، لأنھم أجمعین یجب علیھم حفظ نفوسھم وأموالھم، ف

   .)١(بادر منھم قام بذلك الواجب

  : و ا وا أان 

  .أن السلامة بالطرح غیر معلومة بخلاف الصائل ) الأمر الأول(

  .القیاس على الآدمیین وأموال القنیة ) الأمر الثاني(

  :ویجاب عن ھذین الأمرین بما یلي 

ع احتمال أنھ ینتقض بطعام المضطر، فإن المضطر یضمن م: الأول
ھلاكھ بما أكل بل یعتمد في ذلك على العادة فقط، وقد شھدت العادة بأن ذلك 

  .سبب السلامة فیھما مع احتمال النقیض 

ما تقدم من الفرق بین ما یضمن بالطرح من السفن وما : وعن الثاني
لا یضمن مع أن الطرطوشي قال القیاس التسویة بین القنیة والتجارة، لأن العلة 

   .)٢(موال والكل یثقل السفینةصون الأ

ولذلك أرى أن الراجح ھو مذھب المالكیة، وأن ھذه القاعدة التي 
  ) .الفرق بین قاعدة ما یضمن بالطرح من السفن وقاعدة ما لا یضمن(ذكروھا 

تناظر الفكرة العامة للحق التبادلي باعتباره وسیلة تكافلیة لتوزیع 
ً                                 ة متضامنة من الأفراد، فبدلا من أن الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموع

یستقل ھذا الفرد بتحمل الخسارة الكبیرة وحده، یشاركھ في تحملھا بقیة الأفراد 
  .كتعاون على ما یحقق مصالحھم في مجموعھا 

                                                           
 ) .٤/٢٦(تھذیب الفروق ـ سابق ) ١(

 ) .٤/٢٦(تھذیب الفروق ) ٢(
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ومن ثم فھذه شواھد من النصوص، ومن الفقھ الإسلامي الصحیح، 
المقصود منھ أن یكون ومن القواعد الفقھیة تشھد لفكرة الحق التبادلي مادام 

المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منھ عضو تداعت لھ سائر الأعضاء بالسھر 
والحمى والمشاركة، ومادام القصد من التجمع فیھ أن یكون كل منھم للآخر 

ً                                                                 عونا كالبنیان یشد بعضھ بعضا كما قال رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ  ً.  

ما یصیب بعضھم من قواعد فالحض على تعاون المسلمین بغیر 
الشریعة المقررة، وقد صور النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ھذا التعاون 
المطلوب في صورة تجعلھم كأعضاء في جسد واحد، وقد أثنى على 
الأشعریین بسبب تطبیقھم المثالي لھذا المعنى، وآخى ھو بین المھاجرین 

قر كل صورة صحیحة من المعدمین والأنصار، وفرض الدیة على العاقلھ، وأ
صور التعاون بین المسلمین ثم سار على نھجھ القویم السلف الصالح من 

  .الصحابة والتابعین 

ثم وجدنا عند بعض الفقھاء المعتمدین مسائل متفقھ في معناھا مع 
الحق التبادلي منھا قضیة ولاء الموالاة عند الحنفیة، وضمان خطر الطریق، 

عد الملزم عند المالكیة، وقضیة تجار البز مع والأجر على الودیعة والو
الحاكة، وقاعدة ما یضمن بالطرح من السفن وبین قاعدة ما لا یضمن عند 

  .الإمام القرافي 

ولعل ھذه المعاني كلھا كانت وراء اتفاق الجمع الكبیر من الفقھاء في 
ین كافة المؤتمرات والمجامع الفقھیة المتتابعة على القول بمشروعیة التأم

لأنھ یتفق مع قواعد الشریعة الإسلامیة ونصوصھا ) أو الحق التبادلي(التعاوني 
.  

وفي النھایة لابد أن نقرر أنھ لابد وأن تضبط كافة صور الحق التبادلي 
أو التأمین التعاوني بكافة الضوابط التي تضمن اتفاقھ مع أحكام الفقھ 

  :الإسلامي، والتي من أھمھا 

  .شریعة الإسلامیة عدم مخالفة أحكام ال -١

 .التبرع وتحقیق مبدأ التكافل والتعاون بین المشتركین  -٢

 .كون الشركة أو المؤسسة وكیلة في إدارة أعمال التأمین التعاوني -٣

 .توزیع الفائض والأرباح المحققة من الاستثمارات  -٤

ضرورة وجود حسابین، والفصل بین حسابات الشركة وحسابات  -٥
 .المستأمنین 
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 ) .مبدأ العدالة(یقیة في التحمل والأداء ـ المشاركة الحق -٦

تنظیم العلاقة بین الشركة باعتبارھا مدیرة، وبین حساب التأمین  -٧
 .على أساس الوكالة بأجر 

  :وقد أنشأت شركات للتأمین الإسلامي تلتزم بالضوابط السابقة

وكانت أول شركة ھي شركة التأمین الإسلامیة بالسودان عام 
ة الإسلامیة العربیة للتأمین بدولة الإمارات، وأخذت م، وتلاھا الشرك١٩٧٩

ھذه الشركات في النمو والتطور حتى أصبح عددھا الآن أكثر من مائة شركة، 
ً                                                                       ثلث ھذه الشركات تقریبا موجود بدول الخلیج العربي، ونصفھا تقریبا موجود  ً

 بالدول العربیة، وھذه الشركات الإسلامیة إذا ما قورنت بغیرھا من شركات
ً                                                                         التأمین التي تعمل وفقا للنظم الوضعیة في البلاد العربیة والإسلامیة نجدھا من 

   .)١(أكبر شركات التأمین

ومن ھذه الشركات على سبیل المثال، شركة التأمین الإسلامیة 
بالسودان، والشركة الإسلامیة العربیة للتأمین بالإمارات، وشركة البركة 

میة لتأمین الاستثمار وقروض التصدیر للتأمین الإسلامي، والشركة الإسلا
بالسعودیة، وشركة التأمین الإسلامیة العالمیة بالسعودیة والبحرین، والشركة 
الإسلامیة القطریة للتأمین، وشركة دبي الإسلامیة للتأمین وإعادة التأمین، 
وشركة التأمین التكافلي الكویتیة، وشركة سولیدرتي للتأمین التكافلي الإسلامي 

بحرین وقطر وغیرھا من شركات التأمین الإسلامیة، وھذه الشركات لھا بال
  .فروع في بعض الدول العربیة والإسلامیة 

كما یوجد في مالیزیا عدة شركات للتأمین تعمل وفق المنھج 
م، وتعد ١٩٨٤ لعام ٣١٢الإسلامي، وینظم ھذه الشركات قانون التكافل رقم 

  .في مجال التأمین الإسلامي التجربة المالیزیة من أھم التجارب 

ولقد قامت بعض ھذه الشركات بدراسة أسواق التأمین في الدول 
العربیة والإسلامیة، وانتھت ھذه الدراسة إلى التوصیة بافتتاح فروع لھذه 
الشركات في البلاد العربیة والإسلامیة لتلبیة رغبة شریحة من الناس 

                                                           
حسین حامد حسان ـ من أجل بدیل إسلامي للتأمین التجاري، مجلة البنوك الإسلامیة / د) ١(

م ـ ١٩٧٩توبر ـ تصدر عن الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة ـ العدد السابع ـ أك
 ) .٦٥ص(
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ً                               وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة في والمؤسسات والھیئات إلى ما یسمى بالتأمین 

   .)١(ھذه الدول وكان بین البلاد لبنان

 ا ت ا  ا ت ا:  

ومن أھم ضوابط التأمین الإسلامي، وجود ھیئة للرقابة الشرعیة تقوم 
بمراقبة ما تقوم بھ ھذه الشركات من أعمال والتأكد من مطابقتھا لأحكام 

ً                                                                 یعة الإسلامیة، وتقوم بالرقابة أیضا على نظام الشركة وعقودھا، وتجیب الشر

على الاستفسارات التي توجھ إلیھا من إدارة الشركة، ویفترض أن تكون 
  .ً                                                                   آراؤھا ملزمة للشركة ولیست مجرد مشورة أو اقتراح تأخذ بھ الشركة أولا 

 وضع ومن مھمة ھذه الھیئات الاشتراك مع المسئولین في الشركة في
نماذج جمیع العقود والعملیات، وفي تعدیلھا وتطویرھا، وذلك بقصد التأكد من 

  .خلو ھذه العقود والعملیات من المحظورات الشرعیة 

ویجوز لمجلس الإدارة في ھذه الشركات أن یدعو من یمثل ھیئة 
الرقابة الشرعیة لحضور أیة جلسة من جلساتھ للمناقشة وإبداء الرأي من 

  .)٢(شرعیة، كما تبدي الھیئة الرأي الشرعي فیما یحال إلیھا من قضایاالناحیة ال

  

وتتكون ھیئة الرقابة الشرعیة في شركات التأمین الإسلامیة من عدد 
من علماء الفقھ الإسلامي ویجوز أن یكون معھم بعض فقھاء القانون الذین لھم 

  .إلمام بأحكام الفقھ الإسلامي والمتحمسین لفكرة ھذه الشركات 

ویجب أن لا یكون أعضاء ھذه الھیئة من أعضاء مجالس إدارة ھذه 
الشركات، ولا من العاملین فیھا، ولا من المساھمین أو الشركاء فیھا، وأن 
ً                                                                         تعینھم الجمعیة العمومیة، وذلك ضمانا لحریة آرائھم واستقلالھم وعدم التأثیر 

   .)٣(علیھم

                                                           
كمال علي الموسوي ـ التأمین التكافلي ـ شبكة الإنترنت ـ موقع مركز أبحاث فقھ ) ١(

 .المعاملات الإسلامیة 
 ) .٣٢٧ص(غریب الجمال ـ التأمین التجاري والبدیل الإسلامي ـ / د) ٢(

 الجدیدة للنشر ـ جابر عبد الھادي الشافعي ـ البدیل الإسلامي للتأمین ـ دار الجامعة/ د) ٣(

 ) . وما بعدھا٩٩ص(م ٢٠٠٧
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ا  
  :لیھا البحث وتتضمن أھم النتائج التي توصل إ

إن نظام الحق التبادلي أو التكافلي نظام یقوم على التعاون بین : ً    أولا
مجموعات أو أفراد یتعھدون على وجھ التقابل بتعویض الأضرار التي تلحق 
بأي منھم عند تحقق المخاطر المتشابھة، وھؤلاء المساھمون في تحمل 

  .لضرر المخاطر لھم من المصالح ما للمؤمن لھ الذي أصابھ ا

إن فكرة الحق التبادلي وجدنا لھ شواھد في القرن الكریم والسنة : ً      ثانیا
النبویة المطھرة من أھمھا قولھ صلى الله علیھ وسلم وثناؤه على الأشعریین، 
وكانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم 

  ) .واحد بالسویة فھم مني وأنا منھمفي ثوب واحد ثم اقتسموه بینھم في إناء 

فھذه صورة مثالیة للتكافل والتعاون، وفي عمل الأشعریین دلیل 
واضح على الحق التبادلي أیده رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقولھ عنھم إنھم 

  .مني وأنا منھم 

بنظرة فاحصة للفقھ الإسلامي، وجدنا مسائل تناظر الفكرة العامة : ً      ثالثا
  :تبادلي عند أصحاب المذاھب الفقھیة المختلفة، والتي من أھمھا ما یلي للحق ال

عقد ولاء الموالاة عند الحنفیة، والذي یشھد إلى حد كبیر للحق  -١
التبادلي، وإن كان جمھور الفقھاء على عدم جواز ھذا العقد، إلا 
أننا رجحنا مذھب الحنفیة وأخذنا منھ أن ولاء الموالاة القصد منھ 

ً                                                  یة والنصرة، ولیس المیراث جمعا بین الأدلة القرآنیة ھو الحما
والنبویة، وھذا یكفي لأن یشھد للحق التبادلي في الفقھ الإسلامي، 
إذ أن الغرض من الأخیر لیس إلا النصرة والتعاون عند نزول 

  .المصائب بأحد المشتركین 

 :قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند الحنفیة والمالكیة  -٢

ً                                                       د في قاعدة الالتزامات ھذه متسعا لتخریج عقد التأمین على فإننا نج
أساس أنھ التزام من المؤمن للمستأمنین ولو بلا مقابل على سبیل الوعد أن 
یتحمل عنھ أضرار الحادث الخطر الذي ھو معرض لھ، أي أن یعوض علیھ 

  .الخسائر 

لي، إن نظام الدیة أو العاقلة یمكن أن یقاس علیھ فكرة الحق التباد -٣
لوجود تشابھ بین المقیس، والمقیس علیھ في نقطة ارتكاز الحكم 

  .وھي العلة، یقصد التعاون على تحمل المسئولیة المالیة 

إن نظام التقاعد أو المعاشات، لموظفي الدولة یقره فقھاء  -٤
الشریعة، ولا یرون أیة شبھة أو شائبة فیھ من الوجھة الشرعیة، 
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ام إلى حد كبیر، وما دام فقھاء والحق التبادلي یشبھ ھذا النظ
الشریعة لا یرون في نظام التقاعد أیة شائبة تحرمھ، فإن الحق 

 .التبادلي لا شائبة فیھ تقتضي تحریمھ 

إن عقد الاستئجار على الحراسة المتفق على شرعیتھ لیس لھ أثر  -٥
أو نتیجة سوى تحقیق الأمان للمستأجر على الشيء المحروس، 

ً                                          لتأمین یبذل فیھ المستأمن جزءا من مالھ في فكذا الحال في عقد ا
 .سبیل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي یخشاھا 

إن ابن عابدین من الحنفیة قد تنبھ إلى شبھة المناظرة بین التأمین  -٦
التبادلي، وضمان خطر الطریق، وقرر العلماء أن المغرور إنما 

للمغرور كقولھ یرجع على الغار لو ضمن الغار صفة السلامة 
 .ً                                                       اسلك ھذا الطریق وإن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن 

أن أكثر الفقھاء المحدثین قد ذھبوا إلى جواز عقد التأمین التبادلي  -٧
بالقیاس على عقد السوكرتاه، وذلك أن الأسس الفنیة للتأمین تستند 
كلھا إلى محور واحد وتدور علیھ وھو تحقیق التضامن بین 

ن الناس تھددھا مخاطر واحدة، وھو نفس الأساس في جماعة م
 .عقد السوكرتاه ـ كما شرحناه 

ً                                                           ومن الشواھد التي تصلح مستندا للحق التبادلي قضیة تجار البز  -٨

ً                                                       مع الحاكة، وھو أن یضع كل واحد من التجار درھما عند رجل 

یثقون بھ لیستعینوا بھا على أي مغرم یصیب أحدھم، وھي 
افل الاجتماعي، كما ھو الحال في صورة من صور التك

الجمعیات التعاونیة التي یتفق علیھا بعض الناس فیما بینھم 
 .ً                               لیعینوا بعضھم بعضا عند الحاجة 

ومن أھم القواعد الفقھیة التي تشھد للحق التبادلي ما ذكره الإمام  -٩
القرافي من قاعدة ما یضمن بالطرح من السفن وبین قاعدة ما لا 

 .یضمن 
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  تالتوصيا

وفي خاتمة ھذا البحث أشیر إلى بعض التوصیات التي ینبغي رعایتھا 
  .لیأخذ الحق التبادلي موقعھ 

ینبغي أن یتقرر أن التأمین التبادلي أو التعاوني لا یمكن أن : ً    أولا
ینتشر أو یحقق أھدافھ ـ كغیره من المشروعات والنظم ـ إلا مع توافر كثیر من 

فایة الفنیة في علم الریاضیات والإحصاء، كما الوعي العلمي والاقتصادي والك
یحتاج إلى إحسان في جمع مدخرات المستأمنین واستثمارھا فھو صناعة 

  .تتطلب أجھزة متخصصة فنیة ومالیة وإداریة 

ً                                                       أن یكون لمنظمة التأمین التعاوني مركزا لھ فروع في كافة : ً      ثانیا

خطار المراد تغطیتھا المدن وأن تشتمل المنظمة على أقسام تتوزع بحسب الأ
وبحسب مختلف فئات المتعاونین ومھنھم، كأن یكون ھناك قسم للتأمین 

  .الصحي، وثان للتأمین ضد العجز والشیخوخة 

أو یكون ھناك قسم لتأمین الباعة المتجولین، وآخر للتاجر، وثالث 
إلخ ... للطلبة، ورابع لأصحاب المھن الحرة كالمھندسین والأطباء والمحامین 

.  

  .یجب النص في وثیقة التأمین على صیغة التبرع : ً      ثالثا

یكون لكل شركة تأمین ھیئة رقابة شرعیة، وتكون قرارتھا : ً      رابعا
ملزمة، ویكون لھا سلطة رقابیة مطلقة، فتطلع على كل ما ترى الإطلاع علیھ 

  .من دفاتر وسجلات وحسابات وعقود 

على یقرر خطط أن یكون للمنظمة أو للصندوق مجلس أ: ً      خامسا
العمل، ویقترح ما یلزمھا من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد 

  .الشریعة 

یمثل الحكومة في ھذا المجلس من تختاره من الأعضاء، : ً      سادسا
ویمثل المساھمین من یختارونھ لیكونوا أعضاء في المجلس، لیساعد ذلك على 

مة سیرھا وحفظھا من التلاعب إشراف الحكومة علیھا واطمئنانھا على سلا
  .والفشل 

إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد یستلزم زیادة : ً      سابعا
  .الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل ھذه الزیادة 
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عقد ندوات وحوارات ومؤتمرات عن التأمین بین العلماء، : ً      ثامنا
  .التعاقدیة وتكثیف مشاركة العلماء والفقھاء لضبط الالتزامات 

قیام العلماء وأھل الاختصاص ومراكز البحوث وخبراء التأمین : ً      تاسعا
الإسلامي بتقدیم مزید من البحوث والدراسات لتطویر مشروعات وثائق 
التأمین التعاوني الإسلامي وتنویعھا ومراجعة شروطھا بما یحقق التطبیق 

متخصصة وتقدیم الأمثل والصحیح لصیغ التأمین التعاوني من خلال حلقات 
  .بحوث ودراسات متعمقة 

  والله الموفق ومنھ السداد

  والحمد � رب العالمین
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  فهرس المراجع

 أو    : آن وا:  

أبو جعفر محمد بن حریر الطبري ـ جامع البیان عن تأویل آي  -١
  .القرآن ـ شركة مصطفى البابي الحلبي ـ الطبعة الثانیة 

معروف بابن العربي ـ أحكام القرآن ـ أبو بكر محمد بن عبد الله ال -٢
 .م ١٩٥٩= ھـ ١٣٧٨طبعة دار الفكر العربي ـ 

أبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي ـ تفسیر  -٣
 .السمرقندي المسمى بحر العلوم 

جلال الدین السیوطي ـ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ـ طبعة  -٤
 . م ١٩٨٣= ھـ ١٤٠٣دار الفكر بیروت الطبعة الأولى 

محمد الرازي فخر الدین ـ تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر  -٥
= ھـ ١٤٠١الكبیر ومفاتیح الغیب طبعة دار الفكر الطبعة الأولى 

 .م ١٩٨١

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ دار  -٦
 .م ١٩٦٥إحیاء التراث العربي ـ بیروت لبنان 

 م      :ا ا  :  

أحمد بن حجر العسقلاني ـ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ـ  -٧
  .ھـ ١٣٤٨المطبعة البھیة 

أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ـ السنن الكبرى ـ طبعة تصویر  -٨
 .بیروت ـ دار المعرفة لبنان 

أحمد بن شعیب بن بحر النسائي ـ سنن النسائي ـ ط دار الكتب  -٩
 .العلمیة 

بن محمد بن حنبل ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ طبعة أحمد  -١٠
 .المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 

جمال الدین أبي محمد عبد الله یوسف الزیلعي الحنفي ـ نصب  -١١
 .الرایة في تخریج أحادیث الھدایة ـ ط المكتب الإسلامي 
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الشیخ خلیل أحمد السھارنفوري ـ بذل المجھود في حل أبي داود ـ  -١٢
 .الكتب العلمیة ـ بیروت ط دار 

علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي البرھاني ـ كنز  -١٣
العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ طبعة مؤسسة الرسالة 

 .ھـ ١٣٩٩

علي بن عمر بن مھدي الدراقطني ـ سنن الدراقطني ـ طبعة  -١٤
 .المدینة المنورة ـ الناشر دار المحاسن للطباعة القاھرة 

ن أنس بن مالك ـ الموطأ ـ روایة محمد بن الحسن الشیباني مالك ب -١٥
 .م ٢٠٠٢ـ الطبعة الثامنة 

محمد بن أبي شیبة العبسي ـ المصنف في الأحادیث والآثار ـ  -١٦
 .تحقیق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني طبعة الھند 

محمد بن إسماعیل البخاري ـ صحیح البخاري ـ طبعة دار الجیل  -١٧
 .ـ بیروت 

سماعیل الصنعاني ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من محمد بن إ -١٨
 .جمع أدلة الأحكام ـ الناشر دار الفتح الإسلامي ـ الإسكندریة 

محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم النیسابوري ـ  -١٩
 .المستدرك على الصحیحین ـ طبعة دار الفكر 

ـ محمد بن علي الشوكاني ـ نیل الأوطار شرح منتقى الأخیار  -٢٠
 .دار الحدیث : الناشر

محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ـ الجامع الصحیح وھو سنن  -٢١
 .الترمذي ـ طبعة عیسى البابي الحلبي 

محمد بن یزید بن ماجھ القزویني ـ سنن ابن ماجھ ـ طبعة عیسى  -٢٢
 .البابي الحلبي 

محمد شمس الدین الحق العظیم آبادي ـ عون المعبود شرح سنن  -٢٣
 .م ١٩٦٨= ھـ ١٣٨٨ر ـ محمد عبد المحسن ـ أبي داود ـ الناش

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري ـ صحیح مسلم ـ دار الحدیث ـ  -٢٤
 .م ١٩٩٨= ھـ ١٤١٩الطبعة الثالثة ـ 
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       : ا:-  

  :ا ا ) أ(

إبراھیم الحلبي ـ بدر المتقى في شرح الملتقى ـ بھامش مجمع  -٢٥
 .ربي ـ بیروت الأنھر طبعة دار إحیاء التراث الع

أبي اللیث السمرقندي ـ مختلف الروایة ـ مكتبة الرشد ـ الطبعة  -٢٦
 .الأولى 

أبو بكر بن مسعود الكاساني ـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ـ  -٢٧
= ھـ ١٤٠٦طبعة دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 

 .م ١٩٨٦

 .ھـ ١٣٩٢أبي یوسف یعقوب بن إبراھیم ـ الخراج ـ طبعة  -٢٨

برھان الدین بن مازه البخاري ـ المحیط البرھاني في الفقھ  -٢٩
 .النعماني ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

عبد الله بن سلیمان المعروف بداماد أفندي ـ مجمع الأنھر في  -٣٠
 .ھـ ١٣٢٨شرح ملتقى الأبحر ـ طبعة دار إحیاء التراث العربي 

ز الدقائق ـ طبعة عثمان بن علي الزیلعي ـ تبیین الحقائق شرح كن -٣١
 .دار المعرفة بیروت ـ لبنان 

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل المیرغیناني ـ الھدایة شرح بدایة  -٣٢
 .المبتدى ـ مطبوعة مع شرح فتح القدیر ـ طبعة دار الفكر 

 .محمد بن أحمد السرخسي ـ المبسوط ـ طبعة دار المعرفة  -٣٣

ـ حاشیة ابن محمد أمین بن عمر الشھیر المعروف بابن عابدین  -٣٤
 .عابدین ـ طبعة دار المعرفة ـ بیروت 

محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام ـ شرح فتح القدیر ـ  -٣٥
 .م ١٩٧٧= ھـ ١٣٩٧طبعة دار الفكر 

العلامة نظام وجماعة من علماء الھند ـ الفتاوى الھندیة ـ طبعة  -٣٦
 .دار إحیاء التراث العربي 

در المختار ـ طبعة محمد محمد علاء الدین الحصكفي ـ شرح ال -٣٧
 .علي صبیح وأولاده 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢١٨ 

 :ا ا) ب(

أحمد محمد الصاوي ـ بلغة السالك لأقرب المسالك ـ الطبعة  -٣٨
 .م الناشر مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٢= ھـ ١٣٧٢الأخیرة 

أبي البركات أحمد الدردیر ـ الشرح الكبیر ـ بھامش حاشیة  -٣٩
  .الدسوقي ـ ط دار إحیاء التراث العربي

شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي ـ الفروق ـ  -٤٠
 .طبعة عالم الكتب ـ بیروت 

مالك بن أنس بن مالك ـ المدونة الكبرى التي رواھا الإمام  -٤١
سحنون بن سعید الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن إمام دار 

 .الھجرة 

قتصد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ـ بدایة المجتھد ونھایة الم -٤٢
 .ـ تحقیق رضوان جامع رضوان ـ مكتبة الإیمان المنصورة 

محمد بن أحمد بن محمد بن علیش ـ فتح العلي المالك في الفتوى  -٤٣
على مذھب الإمام مالك ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ الطبعة 

 .م ١٩٥٨= ھـ ١٣٧٨الأخیرة 

محمد بن عرفھ الدسوقي ـ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ـ  -٤٤
 .ة دار إحیاء الكتب العربیة طبع

محمد بن محمد بن عبد الله المعروف بالخطاب ـ مواھب الجلیل  -٤٥
 .لشرح مختصر خلیل ـ طبعة دار الفكر 

) ( ا ا: 

الحسین بن مسعود بن الفراء البغوي ـ التھذیب في فقھ الإمام  -٤٦
 .الشافعي ـ طبعة دار الكتب العلمیة  

ین الشھیر بعمیرة ـ حاشیة عمیرة على أحمد البرلسي ـ شھاب الد -٤٧
شرح العلامة جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین ـ مع 

 .حاشیة قلیوبي ـ طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

أحمد بن حجر الھیثمي شھاب الدین ـ تحفة المحتاج بشرح  -٤٨
المنھاج ـ بھامش حاشیة الشرواني وابن قاسم العبادي ـ طبعة دار 

 .اعة والنشر والتوزیع الفكر للطب



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢١٩ 

أحمد بن شھاب الدین القلیوبي ـ حاشیة قلیوبي على شرح المحلي  -٤٩
 .على المنھاج ـ طبعة دار إحیاة الكتب العربیة 

تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي ـ تكملة المجموع ـ التكملة  -٥٠
 .الأولى ـ دار الفكر للطباعة والنشر 

ة الجمل على شرح زكریا محمد بن أحمد الأنصاري ـ حاشی -٥١
 .المنھج ـ مطبعة مصطفى محمد 

شرف الدین النووي ـ المجموع شرح المھذب ـ طبعة دار الفكر  -٥٢
 .للطباعة والنشر 

شمس الدین محمد بن أبي العباد الرملي ـ نھایة المحتاج إلى شرح  -٥٣
ھـ ١٣٨٦المنھاج ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخیرة 

. 

لمارودي ـ الحاوي الكبیر في فقھ مذھب علي بن محمد بن حبیب ا -٥٤
= ھـ ١٤١٤الإمام الشافعي ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 

 .م ١٩٩٤

 .محمد بن إدریس الشافعي ـ الأم ـ طبعة دار الفكر  -٥٥

محمد الشربیني الخطیب ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  -٥٦
 .ھـ ١٣٧٧المنھاج ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ 

بن شرف النووي ـ روضة الطالبین ـ طبعة المكتب محي الدین  -٥٧
 .الإسلامي 

 -:ا ا ) د(

أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ـ القواعد في الفقھ  -٥٨
م مكتبة الكلیات ١٩٧٢= ھـ ١٣٩٢الإسلامي ـ الطبعة الأولى 

 .الأزھریة 

أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ـ مجموعة الرسائل ـ طبعة دار  -٥٩
 .ء التراث العربي إحیا



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٢٠ 

علي بن سلیمان المرداوي ـ الإنصاف في معرفة الراجح من  -٦٠
= ھـ ١٤٠٦الخلاف ـ طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت 

 .م ١٩٨٦

محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قیم الجوزیة ـ الطرف  -٦١
الحكمیة في السیاسة الشرعیة ـ طبعة دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

. 

دین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ـ المغني ـ طبعة موفق ال -٦٢
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع 

محمد بن مفلح المعروف شمس الدین المقدسي ـ الفروع ـ الطبعة  -٦٣
 .م ١٩٨٤= ھـ ١٤٠٤الرابعة 

) (يا ا: 

علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري ـ المحلي ـ طبعة دار  -٦٤
 .الفكر 

 : ا ) و(

جعفر بن الحسین بن سعید الھذلي الملقب بالحلبي ـ شرائع  -٦٥
 .ھـ ١٣٨٩الإسلام في مسائل الحلال والحرام ـ الطبعة الأولى 

محمد جواد مغنیة ـ فقھ الإمام جعفر الصادق ـ طبعة دار الجواد ـ  -٦٦
= ھـ ١٤٠٤بیروت ـ دار التیار الجدیدة بیروت ـ الطبعة الخامسة 

 .م ١٩٨٤

 : ا) ز(

أحمد بن یحیى المرتضى ـ البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء  -٦٧
 .الأمصار ـ طبعة دار الكتاب الإسلامیة ـ القاھرة 

 : اا ا) ح(

 ـ ١٦أسبوع الفقھ الإسلامي، ومھرجان الإمام ابن تیمیھ ـ دمشق  -٦٨
 . ھـ١٣٨٠ من شوال ٢١

لامي للتأمین التجاري ـ حسین حامد حسان ـ من أجل بدیل إس/ د -٦٩
مجلة البنوك الإسلامیة ـ تصدر عن الإتحاد الدولي للبنوك 

 .م ١٩٧٩الإسلامیة أكتوبر 



دا ة ا ا ا ا ا  )رم  درا(  
    ارات ا وا ت ر

  

 
 

٢٢١ 

رمضان حافظ  ـ موقف الشریعة الإسلامیة من المیسر / د -٧٠
 .والمسابقات الریاضیة ـ مطبعة دار الھدى 

عیسى عبده ـ العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة / د -٧١
 بحث مقدم إلى مؤتمر الفقھ الإسلامي المنعقد بمدینة المعاصرة

 .م ١٩٧٦= ھـ ١٣٩٦الریاض في ذي القعدة 

عبده السید عبد المطلب ـ الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمین ـ / د -٧٢
 .م ١٩٨٨ط دار الكتاب الجامعي ـ القاھرة ـ 

عبد الله النجار ـ الأسس التشریعیة للتأمینات الإجتماعیة ـ / د -٧٣
 .م ـ دار النھضة العربیة ٢٠١٠ الأولى الطبعة

محمد الدسوقي ـ التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ـ / د -٧٤
 .طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

محمد شوقي الفنجري ـ الإسلام والتأمین ـ ط عالم الكتب ـ / د -٧٥
 .مولوي فیصل ـ نظام التأمین في الفقھ الإسلامي 

د ـ بحوث في الشریعة الإسلامیة محمد عبد الجواد محم/ د -٧٦
 .م ١٩٩١والقانون ـ منشأة المعارف 

مصطفى الزرقا ـ عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ـ / أ -٧٧
 – ١٦أسبوع الفقھ الإسلامي ومھرجان الإمام ابن تیمیة ـ دمشق 

 .ھـ ١٣٨٠ شوال ٢١

محمد بخیت المطیعي ـ رسالتھ عن أحكام / فضیلة الشیخ -٧٨
ه مطبوعة ضمن ثلاث رسائل ـ الطبعة الثانیة ـ نشر السوكورتا

 .م ١٩٣٢= ھـ ١٣٥١جمعیة الأزھر العلمیة ـ سنة 

محمد بلتاجي ـ عقود التأمین من وجھة الفقھ الإسلامي ـ طبعة / د -٧٩
 .م ـ الطبعة الأولى ٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٩دار السلام 

 .مجلة الأحكام العدلیة ـ الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر ـ عمان  -٨٠

درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر ـ تعریب  -٨١
  .فھمي الحسیني ط دار الكتب العلمیة 


